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 الملخص

لدراسات القانونية المتعلقة بالفترات الدستورية الانتقالية لما لا شك فيه أن هناك ندرة م

حتى إن البعض لا يعلم ماهية وكنه الطبيعة القانونية للفترات الانتقالية،  مصر،في 

ن تقاس أيمكن  سيتم عرض الطبيعة القانونية المتفردة لها والتي لا ؛وفي هذا البحث

على مسائل دستورية كالسلطة الـتأسيسية أو فكرة تحول النظام القانوني أو تتشابه 

ا عن طبيعة أعمال السلطة لانتقالية تختلف تمام  إن طبيعة القرارات امعها.  وتتقاطع

الانتقالية القائمة على إدارة الدولة، والأصل أن القرارات والإجراءات المتخذة خلال هذه 

الفترة الانتقالية هي قرارات تكتسي بالطبيعة القانونية الملزمة، من حيث صفتها الملزمة 

رها، ومن حيث إدراجها داخل النظام للسلطات التنفيذية التابعة لها والمنفذة لأوام

خلصنا في هذا البحث إلى فكرة أن الإعلانات و  القانوني، حتى لو كان لفترة مؤقتة.

عمال دستورية بحكم الواقع والقانون وهي تؤثر بشكل أو بآخر على أ الدستورية هي 

 الانتقالية.الدستور الجديد الذي يوضع لكي تنتهي الفترة 

 الكلمات المفتاحية: 

طبيعة أعمال السلطة  –الإعلانات الدستورية  -التحول الدستوري  –الفترات الانتقالية 

  .الانتقالية
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Abstract 

There is no doubt that legal studies concerning the recent 

transitional constitutional periods as well as the constitutional 

transformation as a whole in Egypt, have witnessed a remarkable 

scarcity. As a matter of fact, it would be safe to say that some 

might not even know the exact legal nature of these transitional 

periods. In this regard, this current paper will address the unique 

legal nature of the recent transitional constitutional periods in 

Egypt, which may not be identified or resembled to other 

established constitutional matters such as the Constitutive Power 

or the idea of Legal System Transformation. In light of the 

above, it is of the utmost importance to realize the difference 

between the nature of transitional decisions and the nature of 

works of the transitional authority concerned with the State's 

administration. Originally, all decisions and actions taken during 

a transitional period shall be legally binding in nature. That is to 

say, these decisions shall be legally binding to all subordinate 
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executive authorities concerned with carrying out these orders; 

and at the same time, these decisions shall also be included 

within the applicable legal system, even if this inclusion was 

adopted for just an interim period of time. Furthermore, this 

current study will provide firm and compelling evidence showing 

that by virtue of law, Constitutional Declarations are in fact 

constitutional works; not to mention that in a way or another, 

they will definitely impact the new constitution which is being 

developed to end the transitional period. 

Keywords 

Transitional Periods - Constitutional Transformation - 

Constitutional Declarations - Nature of Works of the Transitional 

Authority. 
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 قدمةم

فارقة في  هي لحظةعد تشكيل جمعية تأسيسية بعد فترة التحول أو الانتقال الدستوري ي  

حياة الشعوب، فهي أهم وأنجح اللحظات في التاريخ الدستوري لأي بلد يسعى 

ر كافة المراحل التي كانت تزخ هي تخطيلأن الغاية المثلى والعليا  للديمقراطية؛

 إلى أعلى مدارج الديمقراطية.  ، والوصولالدولةداخل بالصراعات 

جمعية إلا من خلال تشكيل  الديمقراطية،على مرات  لأالدولة ارتقاء وليس أدل على 

وتطبيقه التطبيق بالدولة، تهدف لوضع دستور بمشاركة جميع الطوائف ؛ تأسيسية

ا وليس  دستور ا حي اوالذي يجعله  الأمثل،  طائل منها.  توبة جوفاء لامكنصوص 

بها والتي بدأت عملية الانتقال الدستوري في مصر  ثديحفإن في العصر الوالحقيقة، 

من التشابك والتعقيد الكثير والكثير، حيث بدأت المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير 

وبعد تشكيل  ،تحت تأثير الإخوان المسلمين 2012حتى وضع دستور عام  2011

ا؛ لفت هيئة مكونة من خمسين ك   2013تأسيسيتين، ثم في عام جمعيتين  لوضع فرد 

ا في  لسنة  570بموج  القرار الجمهوري رقم  2013سبتمبر  1دستور جديد وتحديد 

 %.98.1بنسبة بلغت على الدستور الاستفتاء والموافقة  تم وعلى إثر ذلك، 2013
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 25الحديث بدأت بعد ثورة  أن المرحلة الانتقالية بمصر في العصر القول:ويمكن 

، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة برئاسة المشير 2011يناير 

والذي أعلن عن دستور انتقالي تمت الموافقة عليه في مارس طنطاوي، محمد حسين 

2011. 

، وفي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني 2011ابريل  16وفي 

والتي ، أجريت انتخابات البرلمان بمصر  2012و فبراير  2011نوفمبر  الفترة بين

، انتهت إلى حصول حزب الحرية والعدالة على أكثر المقاعد، وكان الهدف الرئيس

هو تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور من أعضاء البرلمان والبالغ عدد 

ا، 678المقاعد فيه وقتها  الأكبر من أعضاء الجمعية وبالطبع كان العدد  مقعد 

التأسيسية الأولى من حزب الحرية والعدالة، عق  ذلك صدر حكم المحكمة الإدارية 

القاضي بأن اختيار أعضاء التأسيسية مخالف للإعلان  2012ابريل  10العليا في 

 .2012الدستوري الصادر في مارس 

أن قانون العليا، حكم من المحكمة الدستورية  صدر 2012يونيو  14وفي  

ونتيجة لذلك تم حل البرلمان، وفي ذات الأثناء تم تشكيل دستوري؛ الانتخابات غير 
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والذي تم الانتهاء منه في ديسمبر ، للبلاد دستور التضع  ثانية؛جمعية تأسيسية 

2012 . 

ا بأن انتخاب الجمعية حكم   2013يونيو  2وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 

وعلى  2012إلا أن هذا الحكم لم يؤثر على دستور  صحيح،غير  التأسيسية الثانية

 .نفاذه

والإطاحة بالرئيس محمد مرسي تم وقف العمل  2013يونيو  30وعق  ثورة 

إعلان ا  -المستشار عدلي منصور -ثم أصدر الرئيس المؤقت وقتها بالدستور، 

والتي  للبلاد، لوضع دستور جديد لجنة؛ثم تم اختيار ، 2013يوليو  8دستوري ا في 

 .2014وضع دستور إلى انتهت 

وحدث بها الصعوبة، وبين هذه الأحداث الجسام وتلك، مرت بمصر فترة انتقالية بالغة 

وأحكام قضائية متعددة بحل عظيمتين، وتحول كبير، فبين ثورتين دستوري، انتقال 

لدستوري البرلمان، حتى أن الحراك السياسي وا تأسيسية، وحلوحل جمعيات أحزاب، 

بعد أن كان البعض، والمخالفة لبعضها المتعددة، وظهرت الآراء الفقهية عظيم ا، بات 
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والدستوري هو السمة الأبرز طيلة تسعينيات القرن الماضي، إلا فيما السياسي، الركود 

 ندر.

 أهمية البحث: 

ب التي يعد البحث في مسألة الانتقال الدستوري وقت الفترات الانتقالية هو أهم الصعا

واصلاحي، تواجه الدولة، حيث يزخر ذلك التوقيت بإجراءات وترتيبات أغلبها علاجي 

وهدفها هو الوصول للحكم الديمقراطي المنشود، بشرط وجود إرادة سياسية واعية هدفها 

 وعدم العودة للوراء. للأفضل، والشفافية، البناء والتغيير 

لإدراك  ؛والتمحيصبالبحث، والتحليل، ترة وتلك الفالموضوع، وهذا ما دفعني لأخذ هذا 

مع  -خاصة  -؛ وفهم مواطن الزلل والقصور وتلافيهاالفترة، الجوان  الإيجابية لتلك 

ندرة الكتابات الفقهية العربية في هذا السياق، والاعتماد الأكبر على الكتابات الفقهية 

ات الدستورية الصادرة الأجنبية، كذلك كان من الأهمية بمكان أن ترصد جميع الإعلان

بهذه الفترة الانتقالية، وتحليلها، وبيان الطبيعة القانونية لأعمال السلطة الانتقالية بتلك 

 .الفترة
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 إشكالية البحث: 

 تبدأ ومتىماهية الفترات الانتقالية، متى مثل: إشكاليات عدة تم طرحها بهذا البحث، 

ت التحول الدستوري داخل الدولة. كذلك وماهية حقيقة الانتقال الدستوري وفترا تنتهي،

وهل يؤدي لسقوط  بالدولة،هل يهدم النظام القانوني  بالدستور،فكرة غياب العمل 

وهل ي عد الإعلان الانتقالية، كذلك بيان فكرة الإعلان الدستوري وقت الفترات  .الدولة

ويوضح أسيسية، التالدستوري هو الوثيقة المثلى لبيان الإطار الرسمي والفعلي للسلطة 

وطبيعة  الانتقالية، وحدودها،دور السلطات . وأخير ا، وي جلي لها الطريق فيما بعد

 بغة أخرى. بغة قانونية أم لها دور وص  وبيان هل تعد أعمالها ذات ص  عملها، 

 منهج البحث: 

، فقد المنهج التحليليمن حيث قمت بهذا البحث بالأخذ بالمنهجين التحليلي والمقارن، ف

وفكرة إسباغ نظريات علمية قانونية ، وطبيعتها، مت بتحليل تلك الفترات الانتقاليةق

آثرت أن  فقدالمنهج المقارن من حيث على أعمال السلطة الانتقالية بتلك الحقبة، و 

والتي تشابهت معها في أمور ، أقارن الأوضاع في الفترات الانتقالية بمصر وبفرنسا

والمسائل ، ت إلى تناول بعض من الأحكام القضائيةكثيرة إلى حد كبير، كذلك عرج
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كان الأخذ بتجارب ، وغايتي في ذلك، افريقيا وجنوبنجلترا إالدستورية بألمانيا و 

، وإن كانت مختلفة معها في ومشابهة لما مرت به مصر في تلك الآونة، مماثلة

 . أحكامها القضائية

 خطة البحث: 

 تشتمل خطة البحث على: 

 ماهية الفترات الانتقالية. مبحث تمهيدي:

 الفصل الأول: الإطار القانوني الذي يحكم الفترات الانتقالية.

 المبحث الأول: أسس بناء المشروعية للفترات الانتقالية.

 المبحث الثاني: الترجيح بين النظريات.

 الفصل الثاني: الصفة القانونية للسلطة الانتقالية.

 م وقت الفترات الانتقالية. المبحث الأول: وضع الدستور القائ

 المبحث الثاني: التطبيق وقت الفترات الانتقالية في مصر وفرنسا.
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 الفصل الثالث: مدى قانونية أعمال السلطة الانتقالية. 

 المبحث الأول: الإعلانات الدستورية بوصفها أهم الأعمال القانونية للسلطة الانتقالية. 

 دستورية المتعاقبة في مصر.المبحث الثاني: قراءة للإعلانات ال

 الفصل الرابع: دور القضاء وقت الفترات الانتقالية. 

 المبحث الأول: الرقابة القضائية على أعمال السلطات الانتقالية. 

 المبحث الثاني: رقابة القضاء على الانحراف التشريعي وقت الفترات الانتقالية. 

 الخاتمة. 

 المراجع.
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 مبحث تمهيدي

قـال الدسـتوري، أو كمـا يطلـق عليهـا الفتـرات الانتقاليـة هـي فكـرة تعتبـر حديثــة فكـرة الانت

نســـبي ا فــــي الأوســـاط الفقهيــــة القانونيـــة ذلــــك أن الفتــــرات الماضـــية قــــد مـــر  بالعــــالم كلــــه 

ــــا،  ــــا العــــالم العربــــي أحــــداث جســــام جعلــــت مــــن التغييــــر الدســــتوري أمــــر ا لازم  وخصوص 

ايرة لهـا أمـر واجـ . هـذا مـا جعـل ظهـور فكـرة والانتقال من مرحلة دستورية لأخـرى مغـ

نـــه هـــذا الانتقـــال الدســـتوري واضـــحة  جليـــة   ، ممـــا أظهـــر العديـــد مـــن التســـاالات حـــول ك 

 المصطلح ومضمونه القانوني وكيفية تطبيقه.

ي السطور القادمة سـيتم توضـيح فكـرة الفتـرات الانتقاليـة بصـورة واضـحة تزيـل الإبهـام ف

ا ل كل زلل سنولي اهتمامنـا ببيـان مـدى اخـتلاف ذلـك المصـطلح من الأذهان؛ كذلك درء 

القــانوني الجديــد مــع مــا يشــبهه مــن مصــطلحات أخــرى، كالعدالــة التقليديــة والانتقاليــة؛ 

 وكذلك الأمن القانوني. 

 وذلك في المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: تعريف الفترات الانتقالية. 

 لانتقالية وبين المصطلحات المشابهة لها. المطلب الثاني: التمييز بين الفترات ا
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 المطلب الأول

 الانتقالية تعريف الفترات

الدستور والتي تنقسم إلى نـوعين همـا الثـورة  إنهاءتعد العوامل الغير طبيعية لتعديل أو 

و الانقـلاب، عوامــل جذريـة فــي حيــاة الشـعوب ، فالدولــة بكــل طوائفهـا خاصــة القانونيــة 

وضــــمان  السياســــية والدســــتورية كــــرة إيجــــاد حــــل نهــــائي للأزمــــةوالسياســــية مدفوعــــة بف

أو  ،سلطة نيابيةرئيس جمهورية، أو الاستقرار بالبلاد، وتتمثل هذه الحلول في انتخاب 

 ،جـراء اسـتفتاء علـى مشـروع دسـتور جديـدإتأسيسية جديدة في ظل الدستور القائم ، أو 

تقاليــــة أو الانتقــــال الدســــتوري أو وضــــع دســــتور جديــــد، وتســــمى هــــذه الفتــــرة بــــالفترة الان

تكـــون الحيـــاة الدســـتورية فيهـــا قائمـــة علـــى المبـــادذ الدســـتورية العامـــة، هـــذه و  للدولـــة،

أو نالتنظــيم المؤقــت  المبــادذ موجــودة فيمــا يســمى ن القــانون الدســتوري الاســتثنائي ن 

 . 1للسلطة ن

                                                 
د. صلاح الدين فوزي، الإجراءات الدستورية لتعديل الدستور، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  1

 .38، ص. 2018إبريل 
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هــا تغيــر جــذري ولا يخفــى علــى الكثيــرين أن الــدول العربيــة بالآونــة الأخيــرة قــد حــدث ب

والتي كان من شأنها تعديل دسـتور أكثـر مـن دولـة  ،وشامل بالنواحي والحياة الدستورية

مـرة وبعـض الأحيـان كـان أكثـر مـن مـرة. ولا يهمنـا بهـذا الصـدد كلي ـا أو تغيير الدسـتور 

إلا عرض للفترة الانتقالية بمصر والتـي مـرت بهـا وعصـفت بقلاقلهـا كـل مـا هـو سـاكن 

، هذه الحقبة الزمنية ثرية بالأحداث العظيمـة 2014إلى عام  2011رة ومستقر بعد ثو 

والســـجال الفكـــري  ،وتعـــديل الدســـتور ،والتـــي شـــهدت الكثيـــر مـــن الإعلانـــات الدســـتورية

ـــه، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن مناوشـــات بـــين إوالقـــانوني حـــول فكـــرة  ســـقاط الدســـتور أو تعديل

وفـرض  لتطبيـق آرائهـا وأفكارهـا ؛جماعات سياسية وأحزاب استغلت تلك الفتـرة الانتقاليـة

 .سيطرتها على الحياة الدستورية

وعليه، فيمكن القول إن الفترات الانتقالية هي فترات حدث بهـا تغيـر دسـتوري وسياسـي 

ن علـى السـلطة و سقاط الدستور أو المطالبة بتعديله، ويسعي فيها القائمإكبير نتج عنه 

مـــات التـــي تحيـــق بالدولـــة والمســـارعة إلـــى إلـــى البعـــد عـــن الأز  ،أو الحـــائزين الجـــدد لهـــا

ليسـود الاسـتقرار الدسـتوري  ؛وضع أسس ومعايير دستورية جديدة ترضي الشع  الثائر

 وتنظيم مؤسساتها. بناء وتشرع الدولة في استكمال  ،والسياسي
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هـو  ،ولما كان البحـث فـي مسـألة الانتقـال الدسـتوري وفكـرة الفتـرات الانتقاليـة لكـل دولـة

وتطبيــــق الديمقراطيــــة  ،ب غيــــة تحقيــــق النظــــام الدســــتوري الســــليم ؛وحيــــوي  أمــــر ضــــروري 

فهـو يتكـون مـن العديـد مـن  ،والانتقال الدستوري هو أمر شـاق ،وحقوق الإنسان بالدولة

ـــة ترغـــ  بـــالتغيير للوصـــول  ؛الإجـــراءات العلاجيـــة والإصـــلاحية بشـــرط وجـــود إرادة حق 

 والعدالة الاجتماعية.  ،للديمقراطية

إلا بوجود نصوص دستورية مدونة التدوين السـليم  ،ليس أدل على تكوين ذلكوبالقطع 

تلك الفتـرة بالنسبة للمدة الزمنية لتلك الفترة، فيمكن القول أن ة الكاملة و شفافيالمغلف بال

قد تتعدى في عمرها الزمني سنوات وسنوات، فلا ضابط أو رابط لتحديـد تلـك الانتقالية 

 .   نهايتهاأو معرفة بدايتها و  المدة

، وهـو 2011وفي مصر بدأت تلك الفتـرة الانتقاليـة بعـد الحـادي عشـر مـن فبرايـر عـام 

يوليـــو  23والتـــي تأسســـت يـــوم  ،ســـدال الســـتار علـــى الجمهوريـــة الأولـــى بمصـــرإموعـــد 

، وذلــك بتفكيــك الإطــار الدســتوري والقــانوني المــنظم للحيــاة العامــة بمصــر، فــتم 1952

ذلــك العديــد مــن التعــديلات الدســتورية عليــه، ثــم اســتبدل  واتخــذت بعــد ،تعطيــل الدســتور

مـادة، أعقبـه إعلانـات دسـتورية متعـددة سـنوالي شـرحها  63بإعلان دستوري مكون مـن 
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ـــام  ـــي عـ ـــة فـ ـــتوري الناجحـ ـــول الدسـ ـــة التحـ ـــدأت عمليـ ــا بهــذا البحــث، وهنــا بـ  2011تباع 

ــــاذ ثـــم وض ــــز النفـ ــــت حيـ ــــتور المؤقـ ــــول الدسـ ــــد بدخـ ــــتوري جديـ ــــص دسـ ــــع نـ هـــو دســـتور ـ

ـــه والــذي  2012 ـــة عليـ ـــت الموافقـ هــو الدســتور ثــم تــم تعطيلــه ووضــع دســتور جديــد تمـ

 .2014عــام لالحالي 

لبنـــاء الجمهوريـــة الجديـــدة التـــي ترتكـــز علـــى  ؛فـــي أثنـــاء ذلـــك ظهـــرت محـــاولات حثيثـــة

لإقامـــة  ؛لدســـتوريةإصـــلاحات سياســـية ودســـتورية تتمثـــل فـــي إعـــادة هيكلـــة المؤسســـات ا

 ،والصــحة ،الحيــاة الديمقراطيــة الســليمة والبــدء فــي الإصــلاح بمختلــف قطاعــات التعلــيم

 والبحث العلمي، إلخ..  ،والصناعة

يجــ  أن تركـــز الأمـــة علـــى  ،يـــرى أنــه بعـــد الثـــورة المصـــرية 1وهنــاك رأي فقهـــي معتبـــر

حـل التأسيسـية التاليـة وضع أسس ودعائم الجمهورية الثانيـة، وقـد أثبـت التـاريخ أن المرا

 ؛جســيم يتطلــ  العمــل المخلــص للثــورات الشــعبية هــي الأهــم والأكثــر خطــورة هــو تحــد  

 لبناء دولة قانونية دستورية قوية. 

                                                 
، 1ة الثانية في مصر، دار الشروق، ط د. محمود شريف بسيوني ومحمد هلال، الجمهوري 1

 وما بعدها  81، ص. 2012
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 هناكف ؛، فيمكن أن نوضح أن الجمهوريات الخمسة بفرنسا تعددت1وبالنسبة لفرنسا

 استمرت حيث 1789الجمهورية الأولى والتي قامت بعد ثورة الشع  الفرنسي عام 

حيث خلع لويس السادس عشر  1804حتى  1792الجمهورية الأولى من سنة   

 وبهذا أصبحت أول جمهورية بقارة أوروبا. 

وفي عام  1852حتى عام  1848أعق  ذلك قيام الجمهورية الثانية بداية من عام 

شهدت فرنسا أول انتخابات رئاسية. 1848   

، 1940إلى عام  1870لفرنسا فقد قامت من عام  أما بالنسبة للجمهورية الثالثة

 1944ثم قيام الجمهورية المؤقتة من عام  - Vichy وجاءت بعدها حكومة فيشي

  .1958إلى عام  1946، أعق  ذلك قيام الجمهورية الرابعة من عام 1946حتى 

 1958أكتوبر عام  4وبالنسبة للجمهورية الخامسة فبدأت فور صدور دستور 

 تى الآن.واستمرت ح

                                                 
1
 CH. CHABROT, La transition constitutionnelle en France, conference 

paper, septembre 2002, université de Lyon ; C- FERAND, La transition 

démocratique sud- africaine essai sur l’émergence d’un droit public, de la 

reconstruction de l’état, thèse Aix Marseille III, 2010 ; Voir pour une 

approche synthétique, Marie- Anne COHENDET, Droit Constitutionnel, ed, 

Montchrestien, coll, focus droit, 2⁰ éd 2002, p. 360 et s. 
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أما عن الفترة الانتقالية في فرنسا في العصر الحديث، فهي فترتان ويمكن أن نلخصها 

وجود مع  1944سبتمبر  2دأت المرحلة الانتقالية الأولى في ب في هذه النقاط التالية:

، عن طريق 1945أكتوبر  21انتقالية، وبدأت عملية صنع الدستور في  حكومة

تم الموافقة عليه من قبل الجمعية  1945بتمبر س 29جمعية تأسيسية، وفي 

أدخل عليه العديد من  5التأسيسية، وفي  مايو رفضه الشع  في الاستفتاء الأول، ثم  

أكتوبر من ذات  27وفي  1946أكتوبر  13التعديلات حتى وافق عليه الشع  في 

يونيو  1ي لمرحلة الانتقالية الثانية بدأت فوا السنة، تم نشر الدستور والعمل به.

ولم يكن هناك ما يسمى بالحكومة الانتقالية كما في فترة الجمهورية الرابعة،  1958

تم البدء في سن الدستور الجديد، وتعيين لجنة تأسيسية من قبل  1958يونيو  3وفي 

تم الموافقة على الدستور عن طريق الاستفتاء  1958سبتمبر  28الحكومة وفي 

يوما،  117هو  1958الذي استغرقته عملية سن دستور الشعبي، وبهذا يكون الوقت 

. 1يوما 196كان  1948بينما في دستور   

                                                 
1
سكوتي، تقييم العمليات الانتقالية الدستورية من منظور كارميلا دي كارو بونيلا، فالنتين ريتا  

العالمية الثانية، مقال منشور بالمنظمة بعد الحرب العمليات التأسيسية الأوروبية في مرحلة ما 
 .2016-2015الكتاب السنوي،  –العربية للقانون الدستوري ن دستور ن 
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 لمطلب الثانيا

 التمييز بين الفترات الانتقالية وبين المصطلحات المشابهة لها

في القرن الماضي وخاصة بفترة التسعينات وما بعدها، ظهر أكثـر مـن مصـطلح جديـد 

لتحقيـــق العدالـــة  ؛الـــديمقراطي، والإصـــلاح القضـــائي كـــان الهـــدف منـــه هـــو بنـــاء الحكـــم

 لتنمية المشاركات السياسية بين أفراد المجتمع.  ؛الناجزة وإيجاد روافد جديدة

ـــا لوضـــع  ؛وكـــان للإصـــلاحات الدســـتورية وبمعنـــى أدق التعـــديلات الدســـتورية منفـــذ ا هام 

التقليديـــة، ونتيجـــة  لتحقيـــق الديمقراطيـــة والحقـــوق السياســـية وإبـــراز العدالـــة ؛رايـــة أكبـــر

والتغييـر الإيجـابي فـي  ،لخلـق حالـة مـن الحلحلـة ؛ظهر أكثر من تعديل دستوري  ؛لذلك

لإيجــاد الاســتقرار والشــرعية  ؛1ومحاولــة رأب الصــدع الموجــود ،النظــام السياســي بمصــر

تحــت مظلــة حكــم القــانون وفــي هــذا النطــاق ظهــرت مصــطلحات عــدة كالعدالــة النــاجزة 

ـــة التقليديـــ ـــل  ؛ة و الأمـــن القـــانونيوالعدال لتتضـــافر مـــع المصـــطلحات الموجـــودة مـــن قب

 وتؤدي  الغرض المطلوب منها للوصول إلى أقرب معنى للديمقراطية.

                                                 
1
مادة من  34، كذلك تعديل 2005ايو م 25في  1971من دستور  192والمادة  76تعديل المادة  

 .2007مارس  26في  1971مواد دستور 
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ويفتــرق مصــطلح الفتــرات الانتقاليــة عــن العديــد مــن المصــطلحات الأخــرى التــي يبــدو   

نجـد أن  ،المتأنيـة للوهلة الأولى أنها تتشابه معه في المضمون والشكل، إلا أنه بالقراءة

تختلف شكلي ا وموضـوعي ا عـن غيرهـا، هـذا  ،الفترات الانتقالية في حياة الدول والشعوب

مــا ســنحاول إبــرازه الآن مــن بيــان أطــر التشــابهات   والاختلافــات بيــنهم، ومــدى تــأثير 

الفتــرات الانتقاليــة علــى تلــك المصــطلحات القانونيــة الأخــرى. وذلــك مــن خــلال الفــروع 

  التالية:

 الفرع الأول: الفترات الانتقالية وعلاقتها بالعدالة التقليدية والعدالة الانتقالية.

 الفرع الثاني: الفترات الانتقالية والدستور.

 الفرع الثالث: الفترات الانتقالية والأمن القانوني. 

 الفرع الأول

 الفترات الانتقالية وعلاقتها بالعدالة التقليدية والعدالة الانتقالية

ـا للفتـرات الانتقاليـة هقد يتصور البعض أن يجـ  أن نميـزه عـن غيـره  ،لكـي نضـع مفهوم 

وإنزالــه منــزل المقارنــة بينــه وبــين  ة،مــن المصــطلحات باختيــار كــل مصــطلح علــى حــد
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المصــطلح الآخــر، إلا أن الوضــع هنــا يختلــف، فســيتم عــرض الفــرق بــين المصــطلحات 

ي والعدالـــة الانتقاليـــة ذات المفهـــوم الجديـــد، و الثلاثـــة عالعدالـــة بمفهومهـــا القـــديم التقليـــد

الفتــرات الانتقاليــةي وبيــان مفهــوم كــل مصــطلح، وكــذلك طــرح الســؤال الهــام، هــل هنــاك 

علاقــة تكامليــة بيــنهم، أم علــى العكــس هــي علاقــة عكســية ، كــذلك مــا هــو مــدى تلــك 

  .والعدالة الانتقالية تأثيرها على العدالة التقليدية ما هو العلاقة بين الفترات الانتقالية و 

حقيقة فإن العلاقة بين الفترات الانتقالية، والعدالة الانتقاليـة قـد يظنهـا الـبعض علاقـات 

أن الأمر غير ذلك تمام ا، وهذا ما سيظهر في السطور القادمة،  إلامتشابهة ومتوازية، 

ة حيـــــث ســـــيتم عـــــرض مفهـــــوم العدالـــــة الانتقاليـــــة، تعريفهـــــا الكامـــــل، وصـــــورها المتعـــــدد

 والمتباينة.

والعدالـة    la justice transitionnelleبدايـة، يجـ  أن نفـرق بـين العدالـة الانتقاليـة 

عقـــ  أي نـــزاع واخـــتلاف  -منـــذ القـــدم  –ة أساســـية دالتقليديـــة، والحقيقـــة أن هنـــاك قاعـــ

  la justice classiqueسياسي أو دستوري هو: اللجوء للعدالة التقليدية 

ـــة التقليديـــة هـــ ي التـــي تســـتطيع أن تضـــع الحلـــول لـــرأب الصـــدع بـــين الأطـــراف والعدال

المتنازعــة؛ للوصــول لأفضــل حــل يرضــي جميــع الأطــراف، إلا أنــه يمكــن القــول إن هــذا 
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النوع من العدالة التقليدية قد صار مهجور ا وظهر اصطلاح جديد فـي السـنوات الأخيـرة 

 .نبالعدالة الانتقاليةنهو ما يسمى 

: هـو لفـأ أوسـع وأشـمل مـن العدالـة التقليديـة، فهـذه 1لة الانتقاليةيمكن القول: أن العداو 

العدالة تجسد المساجلات التـي حـدثت، وإيجـاد الحلـول، وتقـديم العدالـة فـي فتـرة مـا بعـد 

 الصراعات والنزاعات، أو بعد الأزمات داخل الدولة. 

الانتقاليـة  وقد عرف الأمين العام السابق للأمم المتحدة: عبطرس بطرس غاليي العدالـة

بأنها: كامل نطاق العمليات، والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع؛ لتفهم 

بغيـــة كفالـــة المســـاءلة، وإقامـــة العدالـــة،  ؛تركـــة مـــن تجـــاوزات الماضـــي الواســـعة النطـــاق

 وتحقيق المصالحة.

تفــاوت  وقــد تشــمل هــذه الآليــات: الوســائل القضــائية وغيــر القضــائية علــى الســواء، مــع 

مســتويات المشــاركة الدوليــة، أو عــدم وجودهــا مطلقـ ــا، ومحاكمــات الأفــراد، والتعــويض، 

                                                 
1 Sur la problématique de la transition juridique en général, Voir : Bertrand 

MATHIEU et Michel VERPEAUX "La transition juridique : ordonnance du 

9 août 1944" in Le rétablissement de la légalité républicaine, Fondation 

Charles de Gaules, Editions complexes, Bruxelles, 1996, pp.805-830 ; 

Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, coll. Voies 

du droit, 1996 ; Willy ZIMMER, ‘’ la loi du 3 juin 1958, contribution à 

l’étude des pré-constitutions’’, RDP, 1995. 
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ـــائق، والصـــالح الدســـتوري، وفحـــص الســـجلات الشخصـــية؛ للكشـــف عـــن  وتقصـــي الحق

 . 1التجاوزات، والفصل أو اقترانهما

قـــد رفـــض فكـــرة العدالـــة التقليديـــة بعـــد وجـــود أزمـــات وصـــراعات  2أن الـــبعض ؛والحقيقـــة

ل اللجوء للعدالة الانتقالية، ويرى د  هـي:أن العدالـة الانتقاليـة  الـبعضاخل الدولة، وفض 

والابتعــــاد عــــن  المفيــــدة،والحلــــول  الصــــحيحة،النتيجــــة الأفضــــل للوصــــول إلــــى النتــــائج 

والتــأثيرات  الانتقاليــة،التحليــل الفاشــل الــذي أوردتــه العدالــة التقليديــة مــن قبــل فــي الفتــرة 

                                                 
تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سيادة القانون، والعدالة الانتقالية، في مجتمعات  1

 .26 – 8ي الفقرتان s 2004/616الصراع ومجتمعات ما بعد الصراعات ع
ستجابة للانتهاكات كما أن المركز الدولي قد وضع تعريف شامل للعدالة الانتقالية هو : عالا

المنهجية أو الواسعة لنطاق حقوق الإنسان، الهادفة إلى تحقيق الاعتراف الواج  بما كابده الضحايا 
كذلك مركز حقوق  -من انتهاكات ، وتعزيز إمكانية تعزيز السلام ، والمصالحة الديمقراطية ي

المجتمعات المقموعة على  الإنسان والعدالة الانتقالية وضع تعريف أنها: عالطموح إلى مساعدة
التحول  إلى مجتمعات حرة ، عن طريق التصدي إلى مظالم الماضي ، بواسطة تدابير تحقق 
مستوى عادل، بالتركيز على تناول الجرائم والانتهاكات ، التي ارتكبت خلال فترة النزاع ، والتي 

 للعدالة الانتقالية.  ، المركز الدولي1ص.  -2006سبقت فترة النزاع ي . راجع: لويز اربون 
2 V. BENGHELLAB, ‘’ Des mythes aux réalités de la justice transitionnelle 

-catharsis thérapeutique, reconstruction nationales et légitimation politique 

‘’ (original :’’ from Myths to the Realities of transitional Justice. 

Therapeutic Catharasis, Nation (Re) Building and Political Legitimation’’. 

Champ penal, 2016, vol 13, DOI: 10.4000/Champenal 9235. 
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تطبيق العدالة ذلك أن العدالـة التقليديـة لـم  هو:والتي غرضها  التقليدية،السابقة للعدالة 

 أو حل جديد.  مبدأ،تقدم أي 

رهاصـــات العدالـــة الانتقاليـــة فـــي الظهـــور أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فـــي إوقـــد بـــدأ 

أوروبـــا ع مـــع محاكمـــات نـــورمبرج و طوكيـــو ي ثـــم فـــي اليونـــان فـــي أواســـط الســـبعينات، 

رجنتـين، ولجـان الحقيقـة والمصـالحة الحقائق في أمريكا اللاتينية مثل الأوجهود تقصي 

، وفي الوطن العربي أبرز الأمثلة كان بالمغرب التي 1995في جنوب أفريقيا في عام 

أنشأت مصر اللجنة  2011، وفي عام 2004أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة عام 

 2011، وفـي عـام 2010رة ينـاير ن أحـداث ثـو أبشـ ؛القومية للتحقيق وتقصـي الحقـائق

بإنشــاء اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي  28أصــدر ملــك البحــرين الأمــر الملكــي رقــم 

 .1الحقائق

واعتــاد الفكــر القــانوني فــي الآونــة الأخيــرة: اســتخدام لفــأ العدالــة الانتقاليــة، إلا أنــه قــد 

العلاجية لأحداث  العدالةظهر في العالم لهذا المصطلح مسميات كثيرة مثل: مصطلح 

                                                 
محمد الهواري، محددات العدالة الانتقالية، مجلة الحقوق للبحوث  عبد اللهلمزيد من التفصيل: د.  1

 -1107، المجلد الرابع، ص. 2017د الثاني، القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، العد
 الثورات،؛ م. عادل ماجد، منظومة شاملةن العدالة الانتقالية ن والإدارة الناجمة لمرحلة ما بعد 1109

 12ص.  ،48، المجلد 2013، ابريل 192مجلة السياسة الدولية، العدد 
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أو كمـا  1V. TEITEL، والذي أطلقها الفقيه ’’traitement du passé ’‘الماضي 

وزيـر الأعمـال السويسـري والمؤسسـة السويسـرية  Fabric HOURQUEBIEأسـماها 

 . ’’justice 2régénératrice ’‘التجديدية أو  -من أجل السلام: العدالة المتجددة

لا تتضـمن  la justice transitionnelle  لانتقاليـة   و يمكـن القـول: أن العدالـة ا

 une فقـــط المســـائل الخاصـــة بالعدالـــة فـــي الفتـــرات الانتقاليـــة أو أوقـــات الأزمـــات

situation de crise ــا يمكــن أن تظهــر العدالــة  ،و أوقــات العنــف،أ ولكــن أيض 

 . أوقات انحسار العنف و  situation pacifiéeأوقات التهدئة الانتقالية في

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل العدالة الانتقاليـة هـي عدالـة دائمـةل وهـل يمكـن 

 لها أن تقدم حلولا  دائمة في فترات الصراعل

                                                 
1 V. TEITEL R.G ‘’ Transitional Justice Genealogy’’ Havard Human rights 

Journal 2003, n⁰16. P.69. 
2  Fabric HOURQUEBIE, La justice transitionnelle et le droit public : une 

introduction et quelques réflexions Revue de droit public, 2018, n⁰ 4, p. 

935. )Cette formule est employée notamment par le ministère Suisse des 

affaires étrangères et la Fondation Suisse pour la paix, qui a instauré un 

programme baptisé Dealing with the past pour ne pas avoir à employer les 

mots ‘’ justice transitionnelle’’ jugés trop imprécis. (. 
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الحقيقــة أنــه وبحســ  رأي الفقهــاء الــذين تنــاولوا هــذا الموضــوع عــن كثــ : أن العدالــة  

تقـدم الحلـول للمواقـف فهـي  ’justice d’exception‘الانتقالية هـي: عدالـة اسـتثنائية 

الاستثنائية، هذه الحلول أيضا استثنائية، فهي لا تقـدم حلـولا  دائمـة لتحقيـق العدالـة، بـل 

 . 1وحلول لمشكلات ظهرت بالمؤسسات السياسية إجابات،محاولة لإيجاد 

معتبــر يــرى أن العدالــة الانتقاليــة هــي: نتيجــة للمقارنــة 2والحقيقــة فــإن هنــاك رأي فقهــي 

علــى  -مــن تصــرفات الجهــة الإداريــة للعدالــة عالموضــوعية أو الاجتماعيــة بــين العديــد

 سبيل المثالي ومواجهتها مع الحقائق التي تمنع آثارها المقصودة.

ــــة والمواجهــــة بــــين عجــــز الأنظمــــة الموضــــوعية  ــــة نشــــأت مــــن المقابل فالعدالــــة الانتقالي

يفتـــرض أن تحلهـــا،  والمشـــكلات التـــي ،لتقـــديم الحلـــول فـــي شـــأن الاحتياجــات ؛التقليديــة

                                                 
1 Fabric HOURQUEBIE, op.cit, p 936 : (La justice transitionnelle est une ‘’ 

justice d’exception ‘’ qui répond à une situation exceptionnelle pour 

proposer des solutions elles-mêmes souvent exceptionnelles. Elle n’est pas 

destinée à fournir de solutions permanentes pour rendre la justice. Mais 

tente de trouver des réponses à des problèmes que les institutions et le droit 

n’arrivent pas à résoudre. 
2
 Fabric HOURQUEBIE, La justice transitionnelle et le droit public, op.cit., 

p. 935. 
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والمشــكلات الخاصــة بــالإدارة لموضــوعات الصــراعات الداخليــة، أو الفتــرة مــا بعــد تلــك 

 . 1الصراعات

ـــة التقليديـــة، يشـــتركان معــ ــا فـــي إحقـــاق  ـــة الانتقاليـــة والعدال وإعادتـــه إلـــى  الحـــق،فالعدال

ا لما ل الضحايا،وجبر الأضرار بما فيها تعويض  الحقيقة،أصحابه وكشف  ه وخصوص 

ويختلفـان فـي كـون العدالـة الانتقاليـة تعنـى فقـط  والمدنية،من علاقة بالقضايا السياسية 

أو حرب أهلية إلى  داخلي،الانتقال من حالة نزاع مسلح  ذلك:مثال  الانتقالية،بالفترات 

والانتقال الديمقراطي، أو من حالة انهيار النظام القانوني، إلى إعادة بنائـه  السلم،حالة 

أو الانتقــــال مــــن حكــــم شــــمولي إلــــى حالــــة الانفــــراج  الدولــــة،زي مــــع إعــــادة بنــــاء بــــالتوا

  .كذلك حالة الانفتاح والإقرار بالتعددية في فترة الانتقال الديمقراطي ،السياسي

قــــال: إن العدالــــة  –وعنــــدما ســــئل الأمــــين العــــام الســــابق للأمــــم المتحــــدة كــــوفي عنــــان 

 .1المرجوةيالجنائية التي قد تؤدي إلى النتائج وأقل كلفة من العدالة  عأجدرالانتقالية 
                                                 

1  )Il faut se souvenir que la justice transitionnelle est le résultat d’une 

rencontre entre plusieurs systèmes de gestion des questions de justice 

(normative ou social par exemple) et leur confrontation à une. La justice 

transitionnelle est avant tout née d’une confrontation entre l’impuissance 

des systèmes normatifs à répondre aux besoins qu’ils étaient supposés 

couvrir et la complexité des paramètres liés à la gestion d’un contexte 

conflictuel ou post- conflictuel .( Fabric HOURQUEBIE, La justice 

transitionnelle et le droit public, op.cit., p. 937. 
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وبعد أن استعرضنا مفهوم العدالة الانتقاليـة والعدالـة التقليديـة، نحـاول الآن إيجـاد أوجـه 

ـــة الانتقاليـــة، والفتـــرات الانتقاليـــة. والســـؤال الـــذي يمكـــن  التشـــابه والاخـــتلاف بـــين العدال

لعدالـة الانتقاليـة هـي: علاقـة تكامليـة، طرحه هنا: هـل العلاقـة بـين الفتـرات الانتقاليـة وا

 أم بها تضادل 

الأصــــل، أن العدالــــة الانتقاليــــة المكتوبــــة بــــنص دســــتوري، يجــــ  أن توجــــد فــــي منــــا  

دســـتوري محـــدد وواضـــح، ولكـــن فـــي غيـــاب مـــا يســـمى بـــالفترات الانتقاليـــة أو الانتقـــال 

يسـمى يظهـر مـا  هنـا (absence de transition constitutionnelle)الدسـتوري 

فـلا  ،  justice transitionnelle sans transition2العدالة الانتقالية بدون انتقـال 

ل، ـل أصـلا أن تفعـل  ت فع  فكيـف يمكـن للعدالـة الانتقاليـة المكتوبـة بـنص دسـتوري لـم ي فع 

  بالتبعيةلهي 

                                                                                                                            
1
 الإنسان راجع:  عن العدالة الانتقالية وحقوق  
مكت  المفوض السامي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان  –حقوق الإنسان  -مم المتحدةالأ

 OHCHR والعدالة الانتقالية.
https://www.ohchr.org/ar/transitional-justice/about-transitional-justice-and-

human-rights 
2  Ibid. 



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
30 

كما يمكن القول: إنه يج  أن تكت  الإجـراءات الانتقاليـة فـي الدسـتور كمـادة أساسـية  

مفصـــلة وتضـــع حلـــولا  للصـــراعات الاحتماليـــة التـــي يمكـــن أن تحـــدث مســـتقبلا ، وتكـــون 

 بمثابة الغرس الجديد، وتقدم الحلول الأولية؛ لمنع وجود نزاعات في الفترات الانتقالية. 

إذن العلاقــة بــين الفتــرات الانتقاليــة والعدالــة الانتقاليــة هــي: علاقــة تكامليــة، فــلا يمكــن 

نتقاليـة والانتقـال مـن شـكل دسـتوري للدولـة إلـى شـكل دسـتوري جديـد، تطبيق الفترات الا

إلا بوجود العدالة الانتقالية، التي ينص عليها بنصوص محددة بدستور الدولة فـي تلـك 

 الفترة الانتقالية، وتقدم حلولا لمنازعات احتمالية مستقبلية. 

جـود العدالـة الانتقاليـةل والسؤالين التاليين هما: هل للدستور في كل الدول له دور في و 

كذلك هل بوجود العدالة الانتقالية يتحقق الأمن القانونيل وهـذا مـا سـيتم توضـيحه فيمـا 

  .يلي
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 الفرع الثاني

 الفترات الانتقالية والدستور

Les périodes de transition et la Constitution 

ة، فإن كـل محـاولات إعـادة بعد فترات الصراعات الداخلية للدول ووجود الفترات الانتقالي

البنــاء القــانوني لتلــك الــدول، ووجــود مــا يســمى بإعــادة التأهيــل للدولــة بواســطة القــانون 

 والدستور، تذه  أدراج الرياح. 

فالــــدول تلــــك لا تبنــــى قانوني ــــا ودســــتوري ا إلا مــــن خــــلال أســــس مــــن المبــــادذ الأساســــية 

م فــي الدولــة التــي ترغــ  فــي الواضــحة التــي تتبــع الدســتور، أي أن وجــود الدســتور لاز 

 إعادة بنائها القانوني، وهناك إشكالية تواجه هذا الموضوع. 

والتـي تتمثـل فــي أن الفتـرات الانتقاليــة تكـون عبـارة عــن إجـراءات متعــددة ومتشـعبة مــن 

الانتقال السياسي والدستوري تنقل الدولـة مـن شـكل دسـتوري سـابق، إلـى شـكل دسـتوري 

غلــ  الأحــوال، فــي هــذه الحالــة فــإن تلــك الفتــرة الانتقاليــة جديــد مخــالف ومغــاير عفــي أ 

 une norme constitutionnelleســتكون عبــارة عــن عمبــدأ دســتوري انتقــاليي 

transitoire. 
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 -acte préمثـــال علـــى ذلــــك: وجـــود نـــص دســــتوري ســـابق منشــــ  للدســـتور  

constituent 

 petite constitutionأو يمكن تسميته دستور مصغر 

  constitution transitoire انتقاليأو دستور 

 constitution intérimaireأو دستور وقتي 

:  هـي اتفاقـات سياسـية نجـدها بكثـرة فـي دول  1كمـا يحـددها رأي فقهـي –وهذه الأمثلة 

ــــا الفرانكفونيــــة  والإشــــكالية تظهــــر هنــــا، حيــــث إن تلــــك النصــــوص الدســــتورية  –إفريقي

أو    incomplétudeغيـر المكتملـة تورية تتضمن العديد مـن النصـوص والمـواد الدسـ

 insecurité juridiqueالنصوص التي لا يتحقق فيها الأمن القانوني 

وعليـــه فهـــذه النصـــوص الدســـتورية تحتـــاج إلـــى ضـــابط قـــانوني وشـــرح تفصـــيلي يمكـــن 

الاستناد عليه فـي المسـتقبل، ولا يمكـن الأخـذ بهـا كمبـدأ رئـيس وفاعـل فـي تنظـيم هويـة 

 الدولة. 

                                                 
1 Fabric HOURQUEBIE, ‘’ La notion de la justice transitionnelle a-t-elle un 

sens ?’’ LPA, 2009, n ⁰90, p.6 à p.9. 
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ــــة الخــــروج مــــن الأزمــــة الدســــتورية  ؛صــــلوالأ ــــة هــــي محاول أن مهمــــة الفتــــرات الانتقالي

وذلـــك بتغييـــر النظـــام الدســـتوري الموجـــود، وســـن دســـتور  ،والسياســـية الموجـــودة بالدولـــة

ــاة  ،ويبتعــد بهــا عــن المعــارك السياســية ،جديــد نهــائي يخــرج بــالبلاد والانفــلات فــي الحي

المطــروح هنــا هــو: هــل يمكــن الحــديث عــن  وفــي كــل الحــالات فــإن الســؤال الدســتورية.

الفتــرات الانتقاليــة فــي الدســتور، وهــل يمكــن إدمــاج أثــر الفتــرات الانتقاليــة المتمثــل فــي 

 العدالة الانتقالية في الدستورل 

حقيقة هناك رابط كبير بين العدالة الانتقالية والدسـتور، والتفكيـر فـي تلـك الـروابط التـي 

ــــــي ن القواعــــــد الدســــــتورية  تنشــــــأ بينهمــــــا تــــــدفعنا للتفكيــــــر  les bases“ ف

constitutionnelles   خاصــة أن العدالــة الانتقاليــة يجــ  أن  1للعدالــة الانتقاليــة ،

ا أن يتجاهــل الدســتور ، ولا أن يتجاهلهــا  ترتكــز علــى إطــار موضــوعي لا يســتطيع أبــد 

 الدستور بالمثل .

                                                 
 هذا التعبير ورد بمؤلف: 1
 Fabric HOURQUEBIE, ‘’ La notion de la justice transitionnelle a-t-elle un 

sens ? 
 خاص ب:وهذا التعبير 

Rodrigo UPRIMNY: v. UPRIMY Y, Justicia transicional sin transicion? 
Colombia, 2006, Antropos, p.11 et s. 
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La justice transitionnelle repose sur un cadre normative qui ne 

peut être ignore de la constitution, et réciproquement. 

كمــــــا يمكــــــن القــــــول: إن فــــــي الفتــــــرات الانتقاليــــــة، تكــــــون العدالــــــة الانتقاليــــــة خاضــــــعة 

لـــى إيضـــاح إللمفاوضـــات أثنـــاء الإجـــراءات الســـابقة علـــى ســـن الدســـتور، والتـــي تهـــدف 

ه ســـيأخذ هـــذا الدســـتور الجديـــد، هـــل الاختيـــارات الأساســـية للدســـتور الجديـــد، ولأي اتجـــا

ا تشـــرح بوضـــوح وجـــود العدالـــة الانتقاليـــة، أو علـــى  سيضـــم بـــين مـــواده الدســـتورية مـــواد 

ا.   العكس من وجود مواد دستورية تؤيد العدالة الانتقالية، ولكن بصورة أقل وضوح 

ا يوضــــح الاســــتراتيجية العامــــ ــــة تعــــد عــــاملا محــــدد  ــــة الانتقالي ة فــــي الحقيقــــة: إن العدال

ـــدها مـــن  ـــة، كالدســـتور والمؤسســـات والأجهـــزة السياســـية، فهـــي عن لإصـــلاح أ طـــر الدول

الحلول التي تجعل الدستور الجديد الذي سيتم وضعه يرسم شـكل النظـام الجديـد بطـرق 

واضحة لا جدال فيها، كما أن تلـك المرحلـة سـتواجه كافـة التحضـيرات للدسـتور الجديـد 

 .1مراجعتهأن الدستور القديم باقي وسيتم  أو

                                                 
1 F. HOURQUEBIE, ‘’ La constitution de l’avenir : données contextuelles 

et chaiers des charges cionstitutionnel ‘’, in PHILIP X ‘’ Transitions 

constituttionnelles et transitions constituttionnelles : quelles solutions pour 

une meilleure gestion des fins de conflits’’, 2014, Institut universitaire 

Varenne, Transition et justice, p. 47 à p. 60. 
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La justice transitionnelle deviant un paramètre déterminant de 

l’équation. Elle est une des réponses que les constituent ou que la 

constitution ancienne subsiste et soit révisée. 

يـة التــي تعيشــها كـذلك، مــن الحلــول التـي تقــدمها العدالــة الانتقاليـة عقــ  الفتــرات الانتقال

الدولــة، وجــود مــا يســمى بظــاهرة تــدويل الســلطات التأسيســية فهــي مــن الحلــول المفيــدة 

 للمسار الدستوري السليم.

أو وضــع  ،ذلــك أن فــي الفتــرات الانتقاليــة للــدول لابــد وأن يــتم تعــديل الدســتور الأصــلي

لـة الانتقاليـة دسـتور جديـد، هـذه النصـوص الدسـتورية الجديـدة تلجـأ إلـى إبـراز فكـرة العدا

ــــاظر لهــــذه  ــــدولي الن ــــدة، وعلــــى صــــعيد المجتمــــع ال داخــــل النصــــوص الدســــتورية الجدي

التعديلات الدستورية الواردة عق  الفتـرة الانتقاليـة التـي تشـهدها الدولـة فـإن فـي فتـرة مـا 

بعــد الانقســامات السياســية، نجــد أن العدالــة الانتقاليــة هــي أحــد الممــرات الالزاميــة لمــا 

لإعادة إعمار تلك الـدول. حيـث أن هنـاك شـرطين مـن الجهـات ؛ ء السلام نيسمى ن بنا

لإعادة البناء داخل الدولة هما: الاستقرار الآتي بعـد الفتـرات  ؛الأجنبية المانحة للأموال

الانتقاليـــة ووجـــود العدالـــة الانتقاليـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل اشـــتراط الاســـتقرار عقـــ  الفتـــرات 
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لإيجاد حلول لتلك الـدول، كـذلك يصـبح وجـود  ؛ح السحري الانتقالية هي الحل أو المفتا

 . 1هو من التكليفات، أو الضروريات الدستورية ،مادة دستورية للعدالة الانتقالية

 الفرع الثالث

 الفترات الانتقالية والأمن القانوني

ــــدول المضــــطربة ــــة بال ــــة بالمنازعــــات  ،فــــي الحقيقــــة، إن وجــــود الفتــــرات الانتقالي والمليئ

وحــالات الســقوط أو التعــديل لــه، تشــبه  ،والتــي يشــهد الدســتور فيهــا النزاعــات ،لوالقلائــ

ولهــذا فــإن العلاقــة بــين الفتــرات الانتقاليــة والأمــن  ؛إلــى حــد كبيــر عــدم اليقــين القــانوني

لأن آثارهمـا واحـدة. فمصـطلح  ؛، هي علاقة وطيـدةla sécurité juridiqueالقانوني 

ؤقــت يظهــر فيــه للأفــراد مــيلهم لعــدم اليقــين القــانوني الأمــن القــانوني مــا هــو إلا أمــر م

 والسياسي.

                                                 
1 La phénomène d’internationalisation du pouvoir constituent tend à placer 

le constituent ‘’ origine’’ sous contrôle de la communauté internationale.  

Pour qui le recours à la justice transitionnelle en période de post-conflit est 

un de passages obligés du ‘’ peace building ‘’ conditionnant bien souvant la 

mise à disposition des fonds de la reconstraction par les bailleurs. Dans ses 

conditions, la justice transitionnelle deviant alors véritablement un chapiter 

clé du cahier des charges constitutionnel. F. HOURQUEBIE, ‘’ La 

constitution de l’avenir, op.cit, p. 55. 
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ويمكن تعريف مبدأ الأمن القانوني بأنه أحد المبادذ الأساسية للقانون؛ لأنـه كمـا يقـول 

معتبــر يــرى أن مبــدأ الأمــن القــانوني  2، وهنــاك رأي فقهــي1الــبعض ســب  وجــود القــانون 

ان اســتقرار المراكــز القانونيــة مــن يتضــمن معيــارين فــي غايــة الأهميــة، أولهمــا هــو ضــم

 ؛حيـــث الزمــــان، والآخــــر هـــو فكــــرة الوضــــوح والتحديــــد والجـــودة فــــي القــــرارات والقــــوانين

 الأفراد في مواجهة القانون.  من la certitude لضمان اليقين 

فهــو يعنــي ضــرورة التــزام الســلطات العامــة بتحقيــق قــدر مــن الثبــات النســبي للعلاقــات 

ـــة وحـــد أدنـــى ـــة بهـــدف إشـــاعة الأمـــن  القانوني مـــن الاســـتقرار للمراكـــز القانونيـــة المختلف

والطمأنينــة بــين أطــراف العلاقــات القانونيــة مــن أشــخاص قانونيــة عامــة وخاصــة، حتــى 

 . 3تتصرف باطمئنان دون أن تتعرض لأية ضغوط

                                                 
1 M. Fromont, Le principe de sécurité juridique, AJDA, 1996, n. spécial. p. 

178. 
عن: د. محمد محمد عبد اللطيف، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  نقلا  
 .  88، ص. 2004أكتوبر،  ،36العدد 

2 Ibid. 
انظر بالتفصيل: د. يسري العصار، الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء المحكمة  3

 51. ص 2002لة الدستورية، العدد الثالث، السنة الأولى، يوليو الدستورية، مج
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ولتحقيــق الهــدوء وإنهــاء تلــك الفتــرة الانتقاليــة والبــدء فــي حيــاة دســتورية جديــدة، يلــزم أن 

ــــة فــــي الدســــتور، وهــــو أمــــر مــــرادف للأمــــن تــــد مج الشــــروط المتعلقــــة بالعدالــــة الانتقالي

 القانوني. 

وعليــه فإنــه فــي تلــك الفتــرة الانتقاليــة، يجــ  التعهــد مــن القــائمين علــى وضــع الدســتور 

الجديد أو وضع تعديلات له، بفرض بعض من نصـوص العدالـة الانتقاليـة، مـن خـلال 

تقاليـــة فـــي نصـــوص الدســـتور بآليـــة تنفيـــذها وتطبيقهـــا الـــنص صـــراحة علـــى العدالـــة الان

والتكريس داخل الدستور للمبادذ الأساسية للعدالـة الانتقاليـة،  وإجراءاتها وكذلك هدفها.

 على سبيل المثال. 20141كما في دستور مصر لعام 

الأولــى: وجــود نظــام دســتوري جديــد أو معــدل ي ســمح مــن خلالــه  وهــذا يعطينــا مــزي تين:

 , dispositive dérogatoireوص قد تكون مخالفة للقانون ولكن مؤقتة بوجود نص

mais temporaire  وهــذا مــا ذكــره الـرئيس الســابق للمحكمــة الدســتورية لدولــة جنــوب

  Arthur CHASKALSONإفريقيا 

                                                 
أول دور انعقاد له  فيمجلس النواب  عيلتزممن دستور مصر الحالي على أن:  241تنص المادة  1

بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر 
 ي ..الدوليةوتعويض الضحايا، وذلك وفق ا للمعايير المصالحة الوطنية، 
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إن عالدستور عبارة عن كوبري تاريخي بين الماضي لمؤسسـات متعـددة بهـا العديـد مـن 

عـدم العدالـة وبـين المسـتقبل المؤسـس لحقـوق الانسـان والديمقراطيـة النزاعات والمعانـاة و 

 . 1والتعايش السلمي وإمكانية التنميةي

La constitution est un pont historique entre le passé d’une société 

profondément divisée, caractérisée par les querelles, les conflits, 

la souffrance et l’injustice et un future construit sur la 

reconnaissance des droits de le home, la démocratie la 

cohabitation pacifique et les possibilités de développement. 

المزي ة الثانية: التكريس الدستوري يحمي الاعتداءات التي تأتي في وقت لاحق في فترة 

ك بعرض نصوص دستورية تقدم فوائد جم ة لحلول وقت الاضطرابات السياسية، وذل

 الصراعات.

ويمكن القول هنا ان تلك النصوص تضمن الحقوق الأساسية للأفراد وتنهي تلك الفترة 

 الانتقالية بلا رجعة.

  
                                                 

 :وردت في رسالة دكتوراة   1
GUTIERREZ, Justice transitionnelle et constitution, thèse 2017, Université 

de Toulouse- Capitole, p. 65 et s.   
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 الفصل الأول

 الإطار القانوني الذي يحكم الفترات الانتقالية

مــا هــو الإطــار القــانوني الــذي يحكــم نتحــدث عــن الفتــرات الانتقاليــة، و فــي هــذا البحــث، 

تلك المسألةل، ولعل من أصع  المفاهيم الدستورية التي تأبى علـى التكييـف القـانوني، 

هي تلك التي يختلط بهـا الواقـع بالنظريـات القانونيـة، وفكـرة الانتقـال الدسـتوري الحـادث 

يهــا العمــل حيــث يخــتلط ف ،وقــت الفتــرات الانتقاليــة هــو مــن أصــع  المفــاهيم القانونيــة

 . 1الواقعي بالقاعدة القانونية

ويعد البحث في مسألة التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية وقت الانتقال الدستوري 

هو أمر هام وحيوي، فينبغي ألا ينظر لمسألة الانتقال الدستوري وترتي  مراحل الفترات 

سليم.الانتقالية إلا لهدف واحد هو تحقيق الحكم الدستوري ال  

والتحول الانتقالي الدستوري ليس بالأمر الهين، بل هو مجرد عدة إجراءات ومسارات 

للوصول إلى الديمقراطية المطلوبة. ؛علاجية وتصحيحية  

                                                 
مقترحات  –ية الحديثة وجدي ثابت غبريال، الفترة الانتقالية في مصر في ضوء النظرية الدستور د.  1

 .26، ص. 2012دستورية، منشأة المعارف،
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، وبالرجوع وشفافية ويتطل  نجاح هذا وجود النصوص الدستورية المدونة والمكتوبة بعناية

ى المنهج الذي يمكن أن نضفيه على الطابع إلى النظريات القديمة، التي يمكن أن تدلنا عل

 ،أو الإطار القانوني الخاص بالفترات الانتقالية، هذا الإطار القانوني يحكم الفترة الانتقالية

 ويحكم إجراءات إعداد دستور جيد وسليم. 

والسؤال أي من النظريات العلمية القانونية نطبق هنا؛ وما النظرية الم ثلى التي يمكن أن 

 ا على تلك الفترةل هل نطبق النظرية الوضعية أو النظرية القانونية على تلك الفترة.نصبغه

مات وخصائص تلك النظريات القديمة  صالحة للاستخدام مرة  -نوع ا ما  -كذلك، هل س 

أخرىل، وتطبيقها على الوقت الراهن الذي تعددت فيه الفترات الانتقالية بين وجود فترة 

المدارس المكونة للقاعدة القانونية ماهية كذلك  جديدةلفترة دستورية  دستورية سابقة وميلاد

 بين المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. 

وســيتم مناقشــة أســس بنــاء المشــروعية التــي تقــام فــي تلــك الفتــرة الانتقاليــة، كــذلك التــرجيح بــين 

ـــات الفقهيـــة والتـــي تصـــبح  ةللوصـــول لمـــا يســـمى بالحكومـــة الواقعيـــ ،لاختيـــار الأوفـــق ،النظري

 . وذلك من خلال المباحث التالية:موجودة وقت الفترات الانتقالية

 لفترات الانتقالية.لالمبحث الأول: أسس بناء المشروعية 

 المبحث الثاني: الترجيح بين النظريات.
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 المبحث الأول

 لفترات الانتقاليةلأسس بناء المشروعية 

ومضــمون المدرســة  ،لبنــاء المشــروعية فــي هــذا المبحــث ســيتم تنــاول المــدارس المتعــددة

التـــي يمكـــن إســـباغها فـــي فتـــرة الانتقـــال الدســـتوري والفتـــرات الانتقاليـــة، كـــذلك القواعــــد 

لبنـــاء القواعـــد القانونيـــة فـــي ظـــل فتـــرات انتقاليـــة التـــي قـــد تمـــر  ؛الشـــكلية والموضـــوعية

 بالبلاد. 

 ؛ومـــذاه  والغـــرض مـــن دراســـة أســـس بنـــاء المشـــروعية ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن مـــدارس

ســــباغ القــــانون علــــى التشــــريعات إلتشــــكيل القاعــــدة القانونيــــة، هــــو الفهــــم الكامــــل لفكــــرة 

الصادرة في تلك الفترة الانتقالية، هل هي نظرية الأمـر الواقـع، أم يمكـن إضـفاء نظريـة 

 القانون الوضعي.

إن تطبيـــــق النظريـــــات علـــــى الظـــــروف الواقعيـــــة فـــــي الفتـــــرات الانتقاليـــــة وطريقـــــة ســـــن 

ـــةالتشـــر  ـــك الفتـــرة، يجـــ  أن تـــدرس بعناي ـــة فـــي تل لفهـــم مـــا هـــي الســـلطة  ؛يعات القانوني

لفرض أوامرها على الشع  الذي تحكمه.  ؛القانونية التي تستند عليها الحكومة الواقعية
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كــذلك هــذه النظريــات والمــدارس تــدرس الفتــرات الانتقاليــة والمــدة التــي ســتمكثها للعبــور 

وسيتم مناقشة  ل لحياة دستورية وركائز دستورية جديدة.الأمثل وإنهاء تلك الفترة للوصو 

 تلك النقاط من خلال المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: مدرسة القانون الطبيعي والمدرسة الواقعية.

 المطلب الثاني: المذاهب الشكلية والجوهرية لتكوين القاعدة القانونية.

 المطلب الأول

 الواقعيةمدرسة القانون الطبيعي والمدرسة 

ــا هنــاك مدرســة القــانون الوضــعي، والتــي  حقيقــة، هنــاك مدرســة القــانون الطبيعــي، وأيض 

تختلف تمام ا عن المدرسة الأولى، ومـن الأولـى والأجـدر: أن نظهـر ونبـين أهـم سـمات 

تلك المدرستيْن؛ لندرك بالنهاية أي النظريتين نسـتطيع أن نـدمج سـمات الفتـرة الانتقاليـة 

ل  واتجـاهأو أن هناك منحـى  في واحدة منهما، جديـد غيـر تلـك النظريـات يمكـن أن نعـو 

 عليه. وذلك من خلال الفروع التالية: 
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 الفرع الأول: مدرسة القانون الطبيعي.

 الفرع الثاني: مدرسة القانون الوضعي. 

 الفرع الأول

 مدرسة القانون الطبيعي

قـــانون أعلــى ســابق فـــي جــدير بالــذكر أن فـــي مدرســة القــانون الطبيعـــي نجــد أن هنــاك 

الوجــــود علــــى الســــلطة العامــــة، ومفــــروض عليهــــا احترامــــه، والســــلطة العامــــة لا تخلــــق 

 . 1 ويلزمهاوهذا القانون أعلى من السلطة العامة  قبلها،القانون، ولا تنشئه فهو موجود 

وتتعــدد المــدارس المنبثقــة عــن مدرســة القــانون الطبيعــي إلــى مدرســة القــانون الطبيعــي 

 ومدرسة القانون الطبيعي الاجتماعي.الفردي، 

 وسأتناول أهم ما جاء بتلك المدارس من أفكار على النحو التالي: 

 :L. DUGITنظرية التضامن الاجتماعي عند ديجي  

                                                 
1 L.DUGUIT, Traite de droit constitutionnel, T1, 1921, p. 531. 
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الـــذي يـــرى أنـــه فـــي إطـــار  L. DUGIT 1ومــن أنصـــار هـــذه النظريـــة الفقيـــه ديجـــي  

تـــي تــنظم علاقـــات الأفـــراد التضــامن الاجتمـــاعي، تتولــد مجموعـــة مــن قواعـــد الســلوك ال

ا.   وتولد حقوقهم وواجباتهم، وتكون ملزمة لهم وملزمة للحكام أيض 

كما يرى أن هناك قانون أعلـى و جـد قبـل ظهـور الدولـة، وأن كـل تشـريعات الدولـة حتـى 

الدستورية ذاتها يج  أن تخضع لهذا القانون، ويعتبر هذا الفقيـه مـن أكثـر المتحمسـين 

 بيعي، لنظرية القانون الط

كل من جاءه بنظريـات تخالفـه، مثـل: نظريـة القـانون الوضـعي   Dugitو يرفض الفقيه

، والقـائلين : بـأن الدولـة أو السـلطة العامـة  Kant , Hegel, Ihering و أنصـارها 

 هي التي تصنع القانون و لا تتقيد به إلا في الحدود الني ترسمها بيده. 

ا يســبق الدولـة ويســمو عليهـا، هــذا القـانون الأعلــى يـرى: أن هنــاك قانون ـ Dugitفالفقيـه 

droit supèrieur  كإعلانـات الحقـوق declaration des droits النصـوص  و

والتـي يجـ  أن تلتـزم بـه    lois constitutionnels ridiges الدسـتورية الجامـدة 

                                                 
1 L. DUGIT, Théorie de droit constitutionnel, 2

e
 ed, T3, p. 547-548. 
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ـ بـاط النتيجـة . كمـا يـرى أن القـانون لا يـرتبط بـإرادة الحـاكم ارت1لهـا  االدولة ويكون ملزم 

بالســب ، فهــو يســبق إرادة الحــاكم ويعلوهــا ويلزمهــا، والحكــام مــا لهــم إلا إعــلان القــانون 

 وإلا تحولوا لقوة استبدادية غير قانونية.  ،وفرض إلزامه

ا لأنها تتأسس على قانون غـامض غيـر محـدد، ولـيس نظر   ؛ولقد تم انتقاد تلك المدرسة

 .2له تعريف 

ل نشأة نظرية الفترات الانتقالية وحقيقة، لا يمكن بأي حا ل من الأحوال أن نعو 

والتحول والانتقال الدستوري للبلاد على تلك النظرية، والتي ترجع أصل كل التشريعات 

 الي تشريعات مدونة، حتى الدستورية منها. 

 

  

                                                 
، 1952لثة عدد يناير، ورد في مقال د. عبد الرازق السنهوري، مجلة مجلس الدولة، السنة الثا  1

د. محمد  ؛409-301ص.  ،1986يونيو  –العدد الأول، يناير  عشر،مجلة القضاة السنة التاسعة 
 .21-20دراسة مقارنة ، ص.  -عبد الحميد أبو زيد، سيادة لدستور وضمان تطبيقه

لمقارنة، مبادذ القانون الدستوري المصري والنظم السياسية ا -د. مصطفى محمود عفيفي، الوجيز 2
 وما بعدها. 75ص.  ،1986النظرية العامة للقانون الدستوري،  –الكتاب الأول 
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 الفرع الثاني

 مدرسة القانون الوضعي )المدرسة الواقعية(

teL’école réaliste ou Positivis 

المدرســة الوضــعية تــربط القــانون بالســـلطة بــرابط النتيجــة بالســب  ومضــمون ذلـــك: أن 

الســلطة هـــي التـــي تخلـــق القـــانون وتفـــرض احترامـــه، وبينهمـــا علاقـــات وثيقـــة ومتبادلـــة، 

فالسلطة هي التي تنش  القانون، ولا سلطان له إلا من خـلال سـلطات الدولـة صـاحبته 

إلا بـــــالواقع المحســـــوس الملمـــــوس الـــــذي تســـــجله . وهـــــذه النظريـــــة لا تـــــؤمن 1ومنشـــــئته

ــــانون  المشــــاهدة، وتؤيــــده التجربــــة، فقــــد أكــــدت المدرســــة الوضــــعية الفرنســــية أهميــــة الق

:   J.J. ROUSSEAUو مبـدأ سـيادة التشـريع، وقـد أكـد الفقيـه الفرنسـي  ،الوضـعي

ـــدأ ســـيا ـــل فـــي الإرادة العامـــة ، وإقـــرار مب ـــي يـــذه  للمجمـــوع المتمث دة أن الســـلطان الكل

فـأعلنوا أن القـانون  ROUSSEAUالتشريع ، وقد أخذ رجال الثورة الفرنسـية كثيـر ا مـن 

 هو التعبير الحقيقي لإرادة الشع  العامة .

                                                 
  33د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص.  1



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
48 

نتيجـة لـذلك، تميـز التشـريع بمكانـة خاصـة، ممـا جعلتـه المصـدر الوحيـد للقـانون واجــ  

مصـادر القـانون،  التطبيق، كما أنكرت تلك المدرسة فكرة أن العـرف يعتبـر مصـدر ا مـن

وانتهت المدرسة إلى مبدأ سيادة التشريع، بغض النظر كون هذا التشريع مطابقا لقانون 

 . 1أو لمبادذ قانونية عامة أعلى،طبيعي 

 : سنأخذ منها فقط ما يهم نقاط بحثنامدارس أخرى  –وانبثق عن تلك المدرسة 

 :  Savigny المدرسة التاريخية ورائدها الفقيه سافيني -أولًا 

هــــو أحـــد مـــذاه  المدرســــة  :Savignyمـــن أكبـــر أنصـــار تلــــك المدرســـة ورائـــدها هـــو 

الواقعيــة وعــارض الفقيــه ســافيني مــذه  القــانون الطبيعــي ومــا يقــوم عليــه مــن مســلمات 

 .2أولية ليس بها أي قانون مادي 

ـــانون، وهـــي القواعـــد القانونيـــة الســـائدة التـــي Savignyوأظهـــر مـــذه   : إن العبـــرة بالق

 ها المشاهدة، وتعززها التجربة في مجتمع معين. تسجل

                                                 
1 CARRE DE MALBERG, La loi expression de la volonté générale, 1931, 

p. 90 n⁰38. 
 .37. د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص

 . 67د حسن كيرة، مرجع سابق، ص.  2
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فالقــانون عنــد المــذه  التــاريخي ينبعــث مــن جهــد جمــاعي مشــترك، تســهم فيــه الأجيــال 

ولكل أمة  La conscience collectiveوهو يتولد من الضمير الجماعي  ،المتعاقبة

 ،اوطبيعتهـــ ،الأمـــةنتيجـــة مـــا يتفاعـــل ويرســـ  فيـــه علـــى مـــر الـــزمن مـــن حاجـــات هـــذه 

حيث يرى الفقيه الألماني: أن القـانون لـيس خلـق وابتكـار الإنسـان،  وميولها. ،ونزعاتها

ـــه خلـــق  ـــاريخ،ونتـــاج  الـــزمن،ولكن ـــدفع لتبنـــي أفكـــار ا تنمـــو  الت فواقـــع حيـــاة الجماعـــات ي

وتتطور بفعل قوى كثيرة، وهذه الأفكار تؤدي لوجود قوى مؤثرة التي بدورها تنتج قواعـد 

جــة واقــع حيــاة تلــك المجتمعــات، ولا دخــل لإرادة الأفــراد فــي تكوينهــا قانونيــة ملزمــة نتي

 .  1وصياغتها

 ،واهتم الفقيه بالعرف الذي يرى أنه أصدق في التعبير عن حقيقة متطلبات واقع الناس

ومــا يفرضــه مــن نظــام ســلوكي عــام، كمــا أن العــرف يتطــور تلقائيــا بتطــور الحيــاة، كمــا 

يع تقتصــر مهمتــه علــى مراقبــة تطــور الحيــاة وتســجيل أكــد الفقيــه فــي نظريتــه أن التشــر 

كما يج  على السلطة العامة أن تتابع تعديل النصوص  مكتوبة،التطور في نصوص 

للتوافــق مــع تطــورات الحيــاة، وانتهــى الفقيــه إلــى المعارضــة الشــديدة  باســتمرار؛المكتوبــة 

                                                 
قري  من هذا المعنى: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة   1

 .31، ص. 1976، 3للقانون، دار النهضة العربية، ط 
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وهــو مــا رفضــه  ن،القــوانيدعــوى تجميــد  –وفــق رأيــه  –لأنهــا  القــوانينيلــدعوى عتقنــين 

 .1تماما 

 H.KELSEN2ثانيًا: المدرسة الوضعية للفقيه النمساوي 

تتميــز تلـــك المدرســة أن القـــانون لا يقتصــر علـــى مجــرد تفســـير الظــواهر القائمـــة وربـــط 

أســبابها بنتائجهــا لاســتخلاص المبــادذ التــي تحكمهــا، ولكنــه يــدور حــول قواعــد الســلوك 

  .لأفرادالتي تنظم الروابط والعلاقات بين ا

ويتميــز بخاصــيتين أولهمــا: أن أوامــره الملزمــة لا تنبــع مــن ضــمير الشــخص المخاطــ  

بها، ولكنها أوامر خارجية مفروضة عليه من سـلطات أخـرى. وثـاني تلـك الخصـائص: 

هــو وجــود الجــزاء المــادي الملــزم الــذي تمارســه الســلطة الخارجيــة ويفــرض احترامــه لــدى 

 المخاطبين. 

، يـرى تلاف بين نظرية القانون الطبيعي ونظريةة القةانون الوضةعيوعن التباين والاخ

الفقيه الدكتور طعيمة الجرف أن: ما يتخذه الحكام من إجراءات بهدف تحقيق الصالح 

                                                 
1 CH. BEUDANT, Le droit individuel et l’Etat, p. 190. 

 .31ع سابق، ص. د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرج
2 H.KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, p.1263. 

  .38نقلا عن: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص. 
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العــام عالــذي هــو أســاس الســلطة والقــانوني والقــانون الوضــعي لــيس بمعــزل عــن القــانون 

ويــزول التعــارض بــين  المثــالي،فكــرة العــدل و القــانون فــي تصــورهما  أن:الطبيعــي، أي 

 الوضعي،ومدرسة القانون الطبيعي، إذا تم التأكيد على أن القانون  الوضعية،المدرسة 

  1الطبيعي.ما هو إلا ترجمة وامتداد للقانون 

 المطلب الثاني

 المذاهب الشكلية والجوهرية لتكوين القاعدة القانونية

نين واللـوائح، التـي تسـن فـي تلـك الفتـرة، فـي الفتـرات الانتقاليـة تظهـر مجموعـة مـن القـوا

أي اتجاه نسبغ عليه  وإلى ،والكثيرون يقعون في لغط، إلى أي مدرسة ترد تلك القوانين

 كل ما يحدث في أوقات الفترات الانتقالية.

فهل نلجأ إلى المذاه  الشـكلية؛ لتكـوين القاعـدة القانونيـة أو إلـى المـذاه  التـي تـدعو  

 لقانونية. هذا ما سيتم بحثه في الفرعين التاليين:إلى جوهر القاعدة ا

 

                                                 
 .41د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص.  1
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 الفرع الأول: المذاهب الشكلية في تكوين القاعدة القانونية.

 الفرع الثاني: مذاهب جوهر القاعدة القانونية. 

 الفرع الأول

 المذاهب الشكلية في تكوين القاعدة القانونية

إن القـانون  فقـالواته الوضـعية، اكتفى بعض الفقهاء بالقول: إن القانون ليس له إلا صف

ــه الســيادة والســلطان فــي  الدولــة،هــو مشــيئة    المجتمــع.أو هــو بوجــه عــام مشــيئة مــن ل

 فمن يملك القوة والسلطان هو من يملك سن التشريع.  ،وعليه

فالدولة هي التي تصنع القانون ثم تلزم الأفراد جبر ا باتباعه، ومـن ثـم فالقـانون لـيس إلا 

إرادة الدولــة أي ــا كانــت طريقــة هــذا التعبيــر  مجــرد تعبيــر عــن
، ومــن الفقهــاء المؤيــدين  1

الـذي لا يـرى القـانون إلا وضـعي ا ، تقـوم الدولـة بوضـعه   Austinلـذلك، يـذه  الفقيـه 

 .2لأنها هي وحدها صاحبة السيادة والسلطان ؛وكفالة احترامه جبرا على الأفراد

                                                 
-34، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ص. 1954د. حسن كيرة، محاضرات في مدخل القانون،  1
35. 
 .35نقلا عن د. حسن كيرة، محاضرات في مدخل القانون، المرجع السابق، ص.  2
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 وعلـى رأسـهم الفقيـه النمسـاوي   - وعلـى عكـس الـرأي السـابق، يظهـر بعـض الفقهـاء

Kelsen  -  الذين لا يقتنعون برد القانون إلى مشيئة الدولة وإرادتها ، بل عندهم : أن

الدولــة هــي ذاتهــا القــانون ، فالدولــة لــديهم هــي القاعــدة الأساســية التــي تــرد إليهــا بقيــة 

إذن هـــي درجـــات القواعـــد القانونيـــة ، وتكســـ  منهـــا صـــفة الشـــرعية. فالقواعـــد القانونيـــة 

بعضــها فــوق بعــض، تأخــذ كــل درجــة صــفتها القانونيــة مــن الدرجــة التــي تعلوهــا حتــى 

القــول أن القــانون يســتمد شــرعيته مــن الدســتور الــذي  الفقيــه إلــىالدرجــة العليــا، وينتهــي 

فالدولــة  الدســتور،ومــا الدولــة إلا مجمــوع قواعــد  إصــداره،يخــول الســلطة التشــريعية حــق 

 . 1انونيإذن هي النظام الق

وتــــم نقــــد تلــــك المــــذاه  الشــــكلية، فــــالقول بتــــدرج القاعــــدة القانونيــــة حتــــى تســــتند علــــى 

ا  ؛الدستور، فهذا أمـر خـاط  لـى إلأنهـا بـذلك يتـرك الدسـتور فـي واقـع الأمـر إمـا مسـتند 

 . 2ضاء أو إلى القوة، وهو ما لا يمكن قبولهقال

 

  

                                                 
 .36مرجع السابق، ص. الد. حسن كيرة،  نقلا  عن:1
 ذات المرجع.  2
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 الفرع الثاني

 القانونية المذهب الذي يعتمد على جوهر القاعدة

تتعـــد المــــدارس والأفكــــار التــــي تعتمــــد علــــى فكــــرة جــــوهر القاعــــدة القانونيــــة، فالفلاســــفة 

والفقهــاء يختلفـــون فــي النظـــر إلــى جـــوهر القاعــدة القانونيـــة، فهنــاك مدرســـة لا تـــرى إلا 

المثـــل الأعلـــى الـــذي يكشـــف الحيـــاة الاجتماعيـــة، ومدرســـة أخـــرى لا تـــرى إلا الحقـــائق 

ذكر أن الثورة الفرنسية قد أخذت بمذه  القانون الطبيعي، لي عد هو الواقعية، وجدير بال

أســـاس لســـن  ولتتخـــذه ،الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه الشـــرعية الثوريـــة الفرنســـية بعـــد ذلـــك

التشريعات بعد الثورة، وفيما يلي شرح المدرسة المثالية وماهيتها، ودور الثـورة الفرنسـية 

 آنذاك. 

 :   L’École Idéalisteة أولا : ماهية المدرسة المثالي

 La doctrine ou l’école duوهـي مدرسـة تنحصـر فـي مـذه  القـانون الطبيعـي 

droit naturel  
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إن مـــذه  القـــانون الطبيعـــي التـــابع للمدرســـة المثاليـــة: يوضـــح رأيـــه بوجـــود فكـــرة وجـــود 

قــــــانون أعلــــــى مـــــــن القــــــوانين الوضـــــــعية، قــــــانون ثابـــــــت أبــــــدي يصـــــــدر عــــــن طبيعـــــــة 

الإنسان إلى الكمال، تلك الفكرة على مر القرون تعدلت وتغيرت كثير ا،  ونزعة الأشياء،

 ،ونالــت مــا نالــت مــن النقــد والتجــريح حتــى أخــذها فلاســفة السياســة أداة لزلزلــة الطغيــان

  الطبيعية.ولما أعلنته من حقوق الإنسان  ،فمهدوا بها للثورة الفرنسية

 : 1الطبيعي  ثانيًا: اعتناق الثورة الفرنسية لمذهب القانون 

عنـــدما قامـــت الثـــورة الفرنســـية اعتنقـــت فكـــرة القـــانون الطبيعـــي ، كموجـــه ومقيـــد لســـيادة 

الشـــع  ، فأعلنـــت مـــا يســـمى بحقـــوق الانســـان الطبيعيـــة التـــي تلـــزم القـــوانين الوضـــعية 

وهـــذه الحقـــوق هـــي قيـــود علـــى القـــانون الـــذي يحمـــل  ،وكفالـــة احترامهـــا ،بـــالاعتراف بهـــا

عضـــاء الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية علـــى تصـــدير ن إعـــلان مشـــيئة الشـــع  ، وحـــرص أ 

 1791ن كمقدمــة لدســتور فرنســا عــام  17892حقــوق الانســان والمــواطن الصــادر ســنة 

وقد جـاء فيـه:  ن اعتبـارا مـنهم بـأن جهـل حقـوق الانسـان أو نسـيانها أو احتقارهـا ، هـي 

                                                 
 .54د. حسن كيرة، مرجع سابق، ص.  1
 

2 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.26-8-1789. 
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علــى أن يســجلوا فــي الأســباب الوحيــدة للبــؤس العــام ولفســاد الحكــام ، فقــد عقــدوا العــزم 

إعلان رسمي حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة ، التي يمتنع التنازل عنها . حتى يذكر 

ا أفـراد الهيئـة الاجتماعيـة بحقـوقهم وواجبـاتهم، وحتـى تكـون تصـرفات  هذا الإعلان دائم 

نتيجـــة لمقارنتهـــا فـــي كـــل لحظـــة  ؛الســـلطة التشـــريعية والســـلطة التنفيذيـــة أكثـــر احترامـــا

 ة من كل نظام سياسي. بالغاي

وجاء بالمادة الثانية من الإعلان: عهدف كل مجتمع سياسي هو المحافظة على حقوق 

 ي.1الإنسان الطبيعية الخالدة 

وقــد كــان هــذا الإعــلان ممهــدا لصــدور سلســلة مــن الإعلانــات مماثلــة رســمية تضــمنتها 

مو علـى القـانون دساتير مختلفة مؤكدة الاعتقـاد بوجـود قـانون طبيعـي خالـد مشـترك يسـ

ويجعــــل مــــن حقــــوق الأفــــراد الطبيعيــــة التزامــــات وقيــــود تــــرد علــــى ســــلطات  ،الوضــــعي

 .2المشرعين

                                                 
1 ‘’ Le but de toute association politique est la conservation des droits 

naturels et imprescriptibles de l'homme ‘’. 
 .55د. حسن كيرة، مرجع سابق، ص.   2
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ففـرق بـين القـانون الطبيعـي والقـانون الوضـعي، ورأى :   KANTأمـا الفيلسـوف كانـت 

أن الفرد هو الذي يضع قانونه بنفسـه أي بعقلـه ، وبتضـافر الأفكـار الإنسـانية بـين كـل 

تم اســــتخلاص قواعــــد عالميــــة ثابتــــة لحكــــم ســــلوك الإنســــان فــــي المجتمــــع ، الأفــــراد ، يــــ

وتفــــرض علــــى إرادة المشــــر ع فيمــــا يســــنه مــــن قــــوانين وضــــعية، والاعتقــــاد فــــي القــــانون 

 وهذا خلاصة رأيه. –الطبيعي: هو الذي يسمو على القوانين الوضعية 

نتهـــت إلـــى أن نخلـــص: أن الفكـــرة الرئيســـة للقـــانون الطبيعـــي مـــرت بمراحـــل متعـــددة، وا

القـانون الطبيعــي هــو المثــل الأعلــى للعــدل، وهـو أســاس القــانون الوضــعي، وهــو الملهــم 

 بقواعده عند تكوينها من ناحية، وهو المكمل لما قد يظهر عند التطبيق.
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 المبحث الثاني

 الترجيح بين النظريات

مـــن تلـــك وبعــد أن تـــم اســـتعراض تلــك النظريـــات، يمكننـــا الآن طـــرح الســؤال الهـــام: أي 

 النظريات يمكن أن نجعلها تنطبق على الفترات الانتقاليةل 

أساسها هو الرجوع للقواعـد الموضـوعية المكتوبـة،  -كما أوضحنا  -النظرية الوضعية 

أمـــا النظريـــة الواقعيـــة فهـــي تســـتند إلـــى الواقـــع، ومـــن الظـــروف الجديـــدة للواقـــع: ظهـــور 

جــد أوضــاع دســتورية موجــودة، ولا ســلطة الفتــرات الانتقاليــة التــي توجــد فــي أوقــات لا يو 

 قانونية أعلى، أو أسبق تصنع القاعدة القانونية.

وهنا نجد: أن النظرية الوضعية ترفض تمام الأخذ بهذا المنطق. أما الطبيعة الخاصة  

 . 1للفترة الانتقالية هي التي تولد ما يسمى بالسلطة الواقعية

                                                 
  .62د. وجدي ثابت غبريال، الفترة الانتقالية في مرجع سابق، ص.  1
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سينتج عن هذا نتائج متعددة تعكس الأوضاع وإذا تم الأخذ بتلك النظرية دون غيرها، ف

وهـذا مـا  ،في الفترات الانتقاليـة، كمـا فـي وجـود مـا يسـمى بالحكومـة الواقعيـة أو الفعليـة

 سيتم شرحه في المطال  التالية:

 .المطلب الأول: النظرية الراجحة

 المطلب الثاني: ماهية الحكومة الواقعية. 

 المطلب الأول

 النظرية الراجحة

أن فـــي الفتـــرات الانتقاليـــة، ورغـــم نـــدرة الدراســـات الفقهيـــة فـــي هـــذا الصـــدد فـــي الأصـــل 

وهذا على العكس تمام ا فـي فرنسـا، إلا أن أهميـة الموضـوع تبـرز بسـب  هيمنـة  ،مصر

قــد  -علــى العكــس  –النظريــة الوضــعية فــي الفقــه الفرنســي، ولكــن العديــد مــن الفقهــاء 

ــــة الوضــــعية، فالنظريــــة أجمعــــوا إلــــى الأخــــذ بالنظريــــة الواقعيــــة ورفضــــ هم التــــام للنظري
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الوضـعية تفتقـر للعلميـة عنـدما تتجاهـل عـن عمـد الأعمـال والقـرارات الدسـتورية الســابقة 

 .1على وضع الدستور الجديد

ولأن ســلطة الأمــر الواقــع هــي صــاحبة اليــد الطــولى وقــت الفتــرات الانتقاليــة، كمــا أن  

لهـا محـل فـي هـذا السـياق، وفكـرة تطبيـق الاستناد على فكرة النظرية الوضعية لا يوجـد 

كاريــه دو مــالبيرج، الــواردة بمؤلفــه  - CARRE DE MALBERGنظريــة الفقيــه 

 ،، التي تؤكد أن كل الأعمال والأحداث السابقة على وضع دستور جديـد2نظرية الدولة

لأن النظـــام القـــانوني ينشـــأ بنشـــوء القواعـــد  ؛هـــي أعمـــال واقعيـــة لـــيس لهـــا قيمـــة قانونيـــة

 ستورية المنشئة له.الد

نكلسـنن القائمـة علـى ترتيـ   KELSENكذلك إذا تم الأخذ بنظرية الفقهي النمساوي   

مـــن دروب الخيـــال، فهنـــاك مـــن  اللمنطـــق ودرب ـــ امجافي ـــ االقواعـــد القانونيـــة فســـيكون أمـــر  

 وفكـرةبين رفض النظرية،  وربطالفقهاء من رفض نظرية الفقيه النمساوي كلسن تمام ا، 

لا يشــتق إلا  أن القــانون ت الانتقاليــة، فيــرى الــبعض أن نظريــة كلســن تؤكــد علــى الفتــرا

                                                 
 .60مرجع سابق، ص.  الانتقالية،د. وجدي ثابت، الفترة  1

2 R. CAREE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 
T.I, Sirey, 1920, p.195-197. 
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مــن القــانون الأعلــى، وعلــى الفقيــه أن يتوقــف بتســاالاته حــول مصــدر القــانون الــوطني 

لــــه التســـاال عــــن الأســــس والمصــــادر والآليــــات  أن يجــــوزعنـــد أعتــــاب الدســــتور، دون 

 نفسه.المؤدية إلى وضع الدستور 

تقــوم علــى أســاس فاســد؛ لأنــه لــو أخــذنا بنظريــة  إنهــاتلــك النظريــة، بقــولهم وتــم انتقــاد  

هـي إنكـار الصـفة  النظريـة،الحتمية للمفاهيم الصادرة عن تلك  أن النتيجةكلسن سنجد 

و إنكـار الصـفة القانونيـة علـى أعمـال السـلطات الانتقاليـة الانتقالية، القانونية للسلطات 

ا.  أيض 

، وذلـك 1طة التأسيسية المنشئة الأصلية القائمة بوضع الدسـتورويمتد الإنكار إلى السل 

بحجة أن قيام السلطة الانتقالية، ووجودها وطرائقها في العمل، لم تخضع لقانون سابق 

 . 1عليها تستمد منه الاختصاص ويستند عليه تقييدها

                                                 
يقصد بالسلطة التأسيسية الأصلية: هي السلطة التي تقوم بوضع دستور جديد في وقت لا يوجد  1

سابق ن  فيه دستور بالدولة وسميت بالأصلية لأنها ن لم تباشر مهمتها بالاستناد إلى أحكام دستور
وحالات وضع دستور جديد هي إنشاء دولة جديدة أو بعد سقوط دستور قائم نتيجة الثورة أو 

 الانقلاب، أو في حالة تغير النظام السياسي للدولة.
راجع: د. نبيلة عبد الحليم كامل، د. جابر جاد نصار، الوجيز في القانون الدستوري، دار النهضة 

السنوسي، الموجز في القانون الدستوري عشرح لأهم المبادذ  ؛ د. صبري 49، ص. 2008العربية، 
، ودستور ديسمبر 2011مارس  30الدستورية العامة، وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 
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لمنشـ  ويكمل الرأي المعارض قولـه أن: عالنظـرة المغلوطـة تقـوم علـى اسـتبعاد الواقـع ا 

للقــانون والتســـليم بهـــذا يقـــود حتمـــا إلـــى نتــائج مختلفـــة مـــن أهمهـــا عـــدم إضـــفاء الطبيعـــة 

القانونيــــة لا علــــى الســــلطة التأسيســــية الأصــــلية ولا علــــى أعمالهــــا، ولا علــــى الســــلطات 

 .2الانتقالية ولا على قراراتها المتخذة في خلال تلك الفتراتي

 المطلب الثاني

 ماهية الحكومة الواقعية

Le gouvernement de fait 

؛ فهـي 3الحكومة الواقعية تتكون من ظـروف متعـددة، كمـا أنهـا تحمـل تسـميات مختلفـة 

، وهـي فـي الأصـل تعتبـر 3، أو الحكومـة الثوريـة2أو حكومـة المنفـى 1إما حكومـة الثـوار

                                                                                                                            

؛ د. أيمن السعدني، انحراف السلطة 32، ص. 2013، 1ي، دار النهضة العربية، ط2012
 .17، ص. 2020الحقوق، جامعة القاهرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية  –التأسيسية 

 . 62د. وجدي ثابت، مرجع سابق، ص.  1
 ذات المرجع.د. وجدي ثابت،  2

3 Burdeau, Sciences politiques, t.ΙΙI, p. 547. 

د. عبد الفتاح ساير داير، الحكومة الواقعية، مجلة القانون والاقتصاد، السنة التاسعة والعشرون، 
 .794، ص. 1959رة، العدد الثالث، القاه
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ســلطة واقعيــة، أو فعليــة تســتمد ســيادتها وســلطتها مــن نجــاح الثــورة، أو الانقــلاب الــذي 

كمـــا لا تـــزاول تلـــك الحكومـــة ســـلطاتها السياســـية مـــن خـــلال المـــواد الدســـتورية أوجـــدها، 

 . 4والتشريعات السابقة على إنشائها 

ـــك  ،هـــي التـــي تتكـــون وقـــت الثـــورة أو الانقـــلابو ولا يوجـــد بـــالقطع تنظـــيم دســـتوري لتل

وبالتالي فهـي تسـتمد سـلطتها مـن الواقـع الـذي أدى لنجـاح الحركـة الثوريـة أو  ،الحكومة

ـــالا للنصـــوص الدســـتورية  انقلابيـــة. وبالتـــالي لا تمـــارس الحكومـــة الواقعيـــة ســـلطتها وفق 

، وصفات الحكومـة الواقعيـة متعـددة أبرزهـا أنهـا حكومـة مؤقتـة  5السابقة على وجودها 

Un gouvernement pouvisoire أو إقــرار  ،حتــى يــتم تنصــي  حكومــة طبيعيــة

 نظام دستوري جديد. 

                                                                                                                            
 وهي التي تتشكل في غضون ثورة تحررية أو استقلالية، بقصد التخلص من تبعية دولة غازية.  1
هي التي تتكون خارج إقليم الدولة ضد الحكومة الشرعية، بسب  احتلال الإقليم بقوات أجنبية: مثل  2

فكار وفلسفات سياسية يجرمها حكومة فرنسا الحرة بعد الحرب العالمية بلندن، أو بتبني الثوار لأ
 القانون المطبق في الدولة.

هي التي تتكون بعد ثورة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ضد النظام الدستوري أو الاجتماعي  3
وهو ما حدث في غضون الحرب الأهلية  -القائم، مما يفتح مجالا لاحتمالات الحرب الأهلية 

 . 1937-1936الإسبانية عام 
 . 27، ص. 2013مد إبراهيم مصطفى، دراسة في مشكلة وضع الدستور المصري الجديد، أح  4
 . 27، ص. مرجع سابقد. أحمد إبراهيم مصطفى،  5
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 Un gouvernement deكومـــة تركيـــز الســلطة كــذلك، مـــن الصـــفات أنهــا ح

concentration de pouvoire   فهـي تجمـع بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيــة

وأحيان ا التأسيسية ، ويمكن القول أن النزعة الديكتاتوريـة للحكومـة الواقعيـة أمـر تفرضـه 

 ا.ومؤقت   اظروف الواقع وإن كان نسبي  

رعية الدستورية، وهي حكومـة مؤقتـة تتـولى السـلطة هذه الحكومة تعمل خارج إطار الش

 مؤقت ا؛ لحين إقرار نظام دستوري جديد، يأتي بحكومة دستورية جديدة. 

ولتفصيل ذلك يمكن القول إن تلك الحكومة تجمع فـي يـديها السـلطات الثلاثـة التنفيذيـة 

، يمكننا القـول: والتشريعية وأوقات ا كثيرة السلطة القضائية، وفي إطار السلطة التشريعية

 .1إن تلك السلطة يمكنها أن تسن دساتير مؤقتة أو إعلانات دستورية

وجود الحكومة تحوز السـلطة أولهما : 2والحكومة الواقعية تقوم على عنصرين أساسيين

، ذلـــك أن عـــدم اعتمـــاد الحكومـــة علـــى نـــص دســـتوري وثـــاني تلـــك العناصـــر هـــو فعـــلا، 

 .الحكومة الواقعية، تخالف تمام ا فكرة وجودها النصوص الدستورية السابقة على تكوين

                                                 
 سيتم تفصيل ذلك وإعطاء أمثلة بالفصل الثاني والثالث. 1

قارنة، دراسة م –د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادذ العامة للأنظمة السياسية ونظام الحكم  2
 .515، ص. 1978دار النهضة العربية، 
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وهــذا معنــاه أن تصــل الحكومــة الفعليــة إلــى موقــع الســلطة العليــا فــي الدولــة بطــريقتين،  

وبالرغم  القائم قبلها، إما بغير نص دستوري يجيز ذلك، وإما بالمخالفة لأحكام الدستور

لأنهـا  شـرعية؛عليهـا حكومـة من مخالفة تلك الحكومة لأحكام الدسـتور، إلا أنهـا يطلـق 

، هــذا العمــل الثــوري تســتمد شــرعيتها مــن شــرعية العمــل الثــوري التــي تأسســت بمقتضــاه

 .الذي حاز قبول ورضا الشع ، أو شارك فيه الشع  بمعظم طوائفه

نجـد أن الحكومـة المؤقتـة تلـك  ،وفي الواقـع، فـإن بـالنظر إلـى تلـك الحقبـة بالعـالم أجمـع

أنــه عنــدها تنهــدم كــل ركــائز الديمقراطيــة، والأســس والأوضــاع توصــم بالاســتبداد؛ ذلــك 

الدستورية الراسخة، ذلـك أن ظـروف الواقـع وضـروراته يحـتم علـى تلـك الحكومـة العبـور 

 من تلك المرحلة بكل ما فيها من جنوح الثورة والثورة المضادة.

ات التــي فتلــك الحكومــة لهــا مــن المهــام الكثيــرة مــا يجعلهــا تــدخل الإصــلاحات والتغييــر 

تراهـــا بســــرعة ومرونــــة؛ لبنــــاء نظــــام دســــتوري جديــــد، كــــذلك التصــــرفات القانونيــــة التــــي 

                                                                                                                            

G. WOLF, La validité des actes d’un gouvernement de fait, paris, RDP, 
1952, p. 43-46. 
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فنجــد أن الصــبغة أو  الجديــدة،تتخــذها؛ لمواجهــة المختلفــين معهــا، أو الرافضــين للثــورة 

النزعة الديكتاتورية للحكومة الواقعية أمر ا تفرضه ظروف الواقع وضروراته 
1 . 

تستخدم نظرية القوة والتغل  المادي، التـي تأخـذ السـلطة  كذلك فهي في بعض الأحيان

بــالقوة والســيطرة والكســ  المــادي، وعلــى الــرغم مــن الانتقــادات الكثيــرة التــي طالــت تلــك 

ــا علــى فشــلها فــي تحقيــق عنصــر الاســتقرار للســلطة علــى  النظريــة، والتــي ترتكــز أساس 

تي قــوة أكبــر منهــا وتتغلــ  ، فكلمــا أتــت قــوة وتغلبــت علــى ســابقيها، تــأ 2المــدى البعيــد

 عليها.  

وتأخذ الحكومات الفعلية وقت ا طويلا قبـل أن تـدخل المجـال الدسـتوري، وتضـفي الطـابع 

الدســـتوري علـــى أعمالهـــا، ذلـــك أن فـــي الفتـــرات الانتقاليـــة بعـــد الثـــورة، تشـــرع الحكومـــة 

نـه يمـر الثورية في اتخاذ العديد من القرارات، دون مرجع دستوري واضح ومحدد، كما أ

 . 3وقت غير بسيط قبل أن تبدأ الحكومة الفعلية في سن دستور جديد

                                                 
قري  من هذا المعنى، أحمد إبراهيم مصطفى، دراسة في مشكلة وضع الدستور المصري الجديد،   1

 وما بعدها.  29مرجع سابق، ص. 
 .  77لمعنى: د. مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص. قري  من هذا ا 2

 L.DUGUIT, Léçons en droit publics, Paris, 1956, p. 125. 
 .822د. عبد الفتاح ساير داير، الحكومة الواقعية، مرجع سابق، ص.   3
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 الفصل الثاني

 الصفة القانونية للسلطة الانتقالية

بــــين الطبيعــــة القانونيــــة للقــــرارات المتخــــذة وقــــت الفتــــرات القاعــــدة أنــــه لا يمكــــن الخلــــط 

نتقاليــة القائمــة علــى أو الصــفة القانونيــة للســلطة الا ،الانتقاليــة وبــين الطبيعــة القانونيــة

إدارة الدولـــة، فـــالقرارات والإجــــراءات المتخـــذة خــــلال هـــذه الفتـــرة الانتقاليــــة هـــي قــــرارات 

تكتسي بالطبيعة القانونية الملزمة، من حيث صفتها الملزمـة للسـلطات التنفيذيـة التابعـة 

ة لهــا والمنفــذة لأوامرهــا، ومــن حيــث إدراجهــا داخــل النظــام القــانوني حتــى لــو كــان لفتــر 

مؤقتة، ولقد تم عرض النظريـات القانونيـة المتباينـة التـي تشـرح طبيعـة القواعـد القانونيـة 

 وتم إسباغها على الفترات الانتقالية محل الدراسة.

بيد أنه من المتعارف عليه أنه لابد من وجود إطار قانوني يحـيط بتلـك الفتـرة الانتقاليـة 

هي تلك الفترة الانتقالية، هذا الدسـتور ويحكمها، ولابد من وجود دستور جديد يوضع لين

لابد له من طرق إعداد جديدة وإجراءات سليمة، وحتـى يـتم ذلـك، لابـد مـن وجـود إطـار 

ــه الســلطة الانتقاليــة ويبــين لهــا الطريــق، حتــى يبــين الطريــق الصــحيح لهــا  قــانوني يوج 

، هــذا لإعــداد دســتور جديــد بــدلا  مــن الدســتور الســابق الــذي ســقط أو توقــف العمــل بــه



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
68 

الدســــتور الجديــــد لابــــد أن يتضــــمن بعــــض المبــــادذ الأساســــية التــــي لا يخلــــو منهــــا أي 

دســتور بالعـــالم، مثـــل طبيعــة النظـــام السياســـي بالدولـــة و كيــف يســـير، وكـــذلك الحقـــوق 

 والحريات.

في هذا الفصل نوضح نقطتين بالغتين الأهمية أولهما أن غياب الدستور ووقف العمل 

م القانوني للدولة، كـذلك لا يعنـي سـقوط الدولـة، حتـى لـو سـقط به لا يعني غياب النظا

 الدستور أو تعطل، وسيتم تناول فكرة تعطيل الدستور وسقوطه.

الأمــر الآخــر هــو أن الأعمــال القانونيــة والقواعــد الصــادرة مــن الســلطة الانتقاليــة وقــت 

يوجـــد بـــه  الفتـــرات الانتقاليـــة هـــي قواعـــد قانونيـــة بـــالمعنى الـــدقيق ولـــو صـــدرت وقـــت لا

 دستور مطبق بالبلاد، وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل. 

وســـيتم طـــرح ســـؤالين بـــالغي الأهميـــة: الســـؤال الأول: متعلـــق بمـــدى بقـــاء الدســـتور بعـــد 

الثورات في الفترات الانتقالية، أي بوجه محدد: هل الدستور يبقـى بعـد الثـورة أم يسـقط، 

الإشــــكاليات متعــــددة، كــــذلك فكــــرة التعطيــــل  ومســــألة التعــــديل أو الإلغــــاء للدســــتور ذات

الدسـتوري الــذي يعقـ  الثــورات، ثـم، ثاني ــا ماهيـة الصــفة القانونيـة للســلطة الانتقاليـة فــي 

مصر وفرنسا، والتعليق على تناول تلك السلطات الانتقاليـة لأعمالهـا القانونيـة فـي تلـك 
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ة والخامســة، وكــذلك الفتــرتين الفتــرات الانتقاليــة المتعاقبــة بفرنســا قبــل الجمهوريــة الرابعــ

، 2011ينـــاير  25و ثـــورة 1952الانتقـــاليتين لمصـــر فـــي العصـــر الحـــديث بعـــد ثـــورة 

 وذلك في المباحث التالية:

 المبحث الأول: وضع الدستور القائم وقت الفترات الانتقالية.

 المبحث الثاني: التطبيق وقت الفترات الانتقالية في مصر وفرنسا.
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 المبحث الأول

 ضع الدستور القائم وقت الفترات الانتقاليةو 

لفتـــرات الانتقاليـــة الناتجـــة عـــن الثـــورات فـــي الدولـــة، هـــل يبقـــى عـــن انبـــدأ أولا بالتســـاال 

وعنــد البحــث حــول هــذا التســاال،  خاصــة وقــت الثــورات. يســقطلالدســتور فــي الدولــة أم 

ثـــــــورة   أنـــــــه إذا قامـــــــت ال 1بعض الـــــــيـــــــرى  أولهمـــــــا: النطـــــــاق،وجـــــــدنا رأيـــــــيْن فـــــــي هـــــــذا 

Révolution  ونجحــت ، فــإن الدســتور يســقط مــن تلقــاء نفســه ، وهنــاك رأي مخــالف ،

أن الهدف من الثورة هو : حماية الدستور ، والحفاظ  2لما سبق ، فمن الفقهاء من يرى 

 علــى النظــام الــذي أقامــه مــن عســف الســلطة والحكــام ، وبنــاء  عليــه ، فــإن الدســتور لا

 يسقط إطلاق ا. 

الـــذي يـــرى : أن الثـــورة هـــدفها الـــرئيس إســـقاط Esmein ث مـــع الفقيـــه ويتفـــق الباحـــ

الدســتور، فالأمــة لا تــذه  إلــى إلغــاء الدســتور ، إلا إذا اســتحال عليهــا إلغــااه بطريقــة 

                                                 
1 Burdeau, Théorie de science politique, 1950, T3, p. 22. 

د. محمد عبد الحميد أبو ؛ 328، ص. 1970قانون الدستوري، د. رمزي الشاعر، النظرية العامة لل
 .72دراسة مقارنة، ص.  -زيد، سيادة الدستور وضمان تطبيقه

 .109-108، ص. 1971د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري،  2
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ســـلمية ، وأضـــيف : أن القـــائمين علـــى الحكـــم وقتـــذاك ، يجـــ  أن يعملـــوا علـــى تهيئـــة 

 سياسية الجديدة.الظروف لسن  دستور جديد يواك  ويوائم التطورات ال

 ،وفــي المطلبــين التــاليين، ســيتم عــرض تعــديل الدســاتير وكــذلك إنهااهــا بــالطرق العاديــة

 . الدستور والأنواع المتعددة لتعطيل، وغير العادية

 المطلب الأول: تعديل وإنهاء الدستور.

 تعطيل الدستور. :المطلب الثاني

 المطلب الأول

 تعديل وإنهاء الدستور

ــا مخصصــة للنــوم، هــذه العبــارة تعنــي أن الدســاتير تخضــع بحكــم الدســاتير ليســت  خيام 

الضرورة للتطور، فحتى لا تصطدم الدساتير بتيارات التقدم، يج  أن تتكيف مع آمـال 

.فإذا تطورت الفكرة القانونية السائدة لـدى أفـراد المجتمـع السياسـي عـن تلـك 1المحكومين

                                                 
د. سعاد الشرقاوي، د. عبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، تحرير  1

 . 120، ص. 1994-1993، القاهرة، دار النهضة العربية، 1971د ودستور الاقتصا
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ى سـلطة التعـديل أن تعـدل الدسـتور المتضمنة فـي الدسـتور، وجـ  التعـديل، ووجـ  علـ

 .1بما يتلاءم مع فكرة التغيير والتطور 

وقديم ا أكدت مواثيـق الثـورة الفرنسـية علـى أن الدسـتور يخضـع للتعـديل، والتغييـر حيـث 

ـــى مـــن البـــاب الســـابع مـــن دســـتور ســـنة  ـــة  1791نصـــت المـــادة الأول علـــى أن الجمعي

ــــذي  ــــة التأسيســــية تقــــرر أن للأمــــة الحــــق ال ــــر الوطني ــــي أن تغي ــــه التقــــادم ف ــــرد علي لا ي

ا أكـدت المـادة 2دستورها الإنسـان والمـواطن الصـادر سـنة  مـن إعـلان حقـوق  28. وأيض 

  3.على أن للشع  دوم ا الحق في أن يعدل ويغير الدستور المعمول به 1793

                                                 
في ضوء الفكرة  -د. عصمت عبد الله الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير 1

  .64، ص. 2002القانونية السائدة لدى أفراد المجتمع السياسي، دار النهضة العربية، 
2 Constitution de 1791.Titre VII- De la révision des décrets 

constitutionnels : Article 1. ‘’ L’Assemblée nationale constituante déclare 

que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution’’. 
3 Article 28 : ‘’ Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de 

changer sa Constitution.’’. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

en 24 Juin 1793.  
لمزيد من التفصيل حول تعديل الدساتير قديم ا وحديث ا راجع: د. صلاح فوزي، تعديل الدساتير  

 .26لسنة  54 وإنهاء العمل بها، مجلة الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، العدد
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 علكـلمنـه علـى أن:  89فـي المـادة  1958وحالي ا نص الدستور الفرنسي الصادر عـام 

جمهوريـة وأعضـاء البرلمـان الحـق فـي المبـادرة بتعـديل الدسـتور، بنـاء علــى مـن رئـيس ال

 اقتراح من رئيس الوزراء.

يجــ  أن يــدرس مشــروع أو اقتــراح تعــديل الدســتور وفــق الشــروط الزمنيــة المحــددة فــي 

ويصـوت عليـه مجلسـا البرلمـان فـي صـيغة موحـدة. يصـبح  42الفقرة الثالثـة مـن المـادة 

 قراراه في الاستفتاء الشعبي.التعديل نافذ ا بعد إ

بيــد أن مشــروع القــانون الحكــومي الخــاص بتعــديل الدســتور لا يعــرض علــى الاســتفتاء 

حين يقرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفـي هـذه الحالـة 

لا يوافق على مشروع التعديل إلا إذا حاز أغلبيـة ثلاثـة أخمـاس الأصـوات المـدلى بهـا. 

 ون مكت  الجمعية الوطنية هو مكت  المؤتمر. ويك

لا يجوز البدء بإجراءات أي تعديل أو مواصلته عنـدما تكـون وحـدة التـراب الـوطني فـي 

 خطر. 



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
74 

 .1ولا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومةي

من الدستور على أن: ن لرئيس  226في المادة  2014وفي مصر نص دستور  

مجلس النواب، طل  تعديل مادة، أو أكثر من مواد الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء 

   .  أن ي ذكر في الطل  المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل ، ويج  الدستور 

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلـ  التعـديل خـلال ثلاثـين يومـا  مـن تـاريخ 

 .ل  التعديل كليا ، أو جزئيا  بأغلبية أعضائهتسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول ط
                                                 

1  Article 89 indique que : (L'initiative de la révision de la Constitution 

appartient concurremment au Président de la République sur proposition du 

Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions 

de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux 

assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 

approuvée par référendum. 

 

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le 

Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué 

en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit 

la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du 

Congrès est celui de l'Assemblée nationale. 

 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il 

est porté atteinte à l'intégrité du territoire. 

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une 

révision.) 
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وإذا ر فــض الطلــ  لا يجــوز إعــادة طلــ  تعــديل المــواد ذاتهــا قبــل حلــول دور الانعقــاد  

 .التالي

وإذا وافـق المجلـس علـى طلـ  التعـديل، ينـاقش نصـوص المـواد المطلـوب تعـديلها بعـد  

ا عـــدد أعضـــاء المجلـــس، ســتين يومـــا  مـــن تـــاريخ الموافقــة، فـــإذا وافـــق علـــى التعــديل ثلثـــ

عرض على الشع  لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما  من تاريخ صـدور هـذه الموافقـة، 

ويكون التعديل نافذا  من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة 

 للمشاركين في الاستفتاء.

تخـــــاب رئـــــيس وفـــــى جميـــــع الأحـــــوال، لا يجـــــوز تعـــــديل النصـــــوص المتعلقـــــة بإعـــــادة ان

الجمهوريـــة، أو بمبـــادذ الحريـــة، أو المســـاواة، مـــا لـــم يكـــن التعـــديل متعلقـــا  بالمزيـــد مـــن 

 الضماناتن.

الطريقـة الأولـى: هـي النهايـة العاديـة وتتميـز بالهـدوء،  1أما إنهاء الدسـتور فلـه طـريقتين

ور ويتم إلغاء الدسـتور عـن طريـق السـلطة التـي يحـددها الدسـتور ذاتـه، فـإذا كـان الدسـت

                                                 
، ص. 1999جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية،  د. محمد أنس قاسم1

، 2007دراسة مقارنة،  –محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون الدستوري  .د؛ 402-403
  150، ص.  1943المبادذ الدستورية العامة ،  خليل،؛ د. عثمان 186ص.  ،العربيةدار النهضة 
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يتم بنفس الإجراءات التي تتخذ في شأن تعـديل وإلغـاء  كلي ا،فإن تعديله جزئي ا أو  مرن ا،

الدســاتير الجامــدة فإنهــا تتطلــ  لتعــديلها أو إلغائهــا ضــرورة اتبــاع  العاديــة، أمــاالقــوانين 

  العادية.إجراءات أشد من تلك التي تطبق بشأن تعديل أو إلغاء القوانين 

و الأســلوب الثــوري، وهــو النهايــة غيــر العاديــة للدســتور، عــن طريــق الطريقــة الثانيــة وهــ

، وعـادة الدسـاتير: لا يوجـد بهـا نصـوص تـنظم الثـورة والانقـلاب ومـا 1والانقـلاب  الثـورة

سيحدث بعدها، وذلك شيء طبيعي، فكيـف لـنص دسـتوري أن يـتكلم عـن وسـيلة ماديـة 

 بالدولةللتغيير نظام الحكم 

وج عـــن كــــل الأنظمــــة المطبقــــة بالدولـــة، ويخــــرج عــــن إطــــار فلفـــأ الثــــورة يــــؤدي للخــــر  

أن بنجاح الثورة تبدأ مرحلة جديدة 2الشرعية المفروض داخل الدولة، ويرى أحد الفقهاء 

ظهـرت الكثيـر مـن الـدول  الماضـية،وهذا لا ينفي أن طيلة العقـود  الشرعية،من مراحل 

                                                 
النظرية العامة  الشاعر،؛ د. رمزي 93يلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د. محمد كامل ل 1

؛ د. محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون الدستوري 328ص.  ،1970 الدستوري،للقانون 
  .187ص.  العربية،، دار النهضة 2007دراسة مقارنة،  –
دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.  –الدستوري  . محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون د  2

188 . 
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فتــرة الحاليــة بهــا العديــد والعديــد ، كمــا أن ال1التــي اتخــذت الثــورة وســيلة لنهايــة دســاتيرها 

مــن الــدول التــي ارتضــت أن تعــدل الدســاتير أو تنهيهــا بــالثورة ، وأن تعــدل علــى نظــام 

 الحكم .

أن الثــورة لا تــؤثر علــى الدولــة فــي ذاتهــا، بمعنــى أنهــا لا تــؤثر علــى  2 الــبعضويــذه  

رى الفقيـه أنـه قيام الدولـة وعناصـرها، وإنمـا تـؤثر فـي شـكلها وفـي نظـام الحكـم فيهـا، ويـ

بمجرد انتصار الثورة والانقـلاب الـذي يقـوم ضـد نظـام الحكـم، فـإن الدسـتور يسـقط فـور ا 

مفـاده أنـه إذا كانـت الثـورة موجهـة ضـد نظـام الحكـم  3من تلقاء نفسه. وخالفـه رأي آخـر

أي الدســتور، فعنــد نجــاح الثــورة يســقط الدســتور مــن تلقــاء نفســه، أمــا إذا كانــت الثــورة 

داة الحكــم أي ضــد الهيئــة الحاكمــة والتــي تتــولى الحكــم فــإن الدســتور لا موجهــة ضــد أ

 .يسقط في تلك الحالة

                                                 

 . 327ص.  ،1970سابق، د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع  1 
؛ د. محمد 188د. محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص.  2

 .410أنس جعفر، مرجع سابق، ص. 
، ص. 1985لي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، منشأة المعارف، د. عبد الحميد متو  3

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق،  –؛ د. أيمن السعدني، انحراف السلطة التأسيسية 318
 .62، ص. 2020جامعة القاهرة،
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والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: هـل القـرار الصـادر بإلغـاء الدسـتور هـو قـرار منشــ  أم 

 كاشفل 

فقد ينص الدستور أو الإعلان الدستوري على إلغاء الدستور القديم، ويتفق الباحث مـع 

لفقهـاء أن الـنص الـذي يقـرر إلغـاء الدسـتور السـابق لا يعتبـر منشـئا لوضـع العديد مـن ا

فالدستور القديم  الثورة،وذلك بعد نجاح  وتم ،جديد، بل هو مقرر وكاشف لوضع حدث 

سقط بمجرد نجاح الثورة ، والنص المكتوب في الدساتير ، مـا هـو إلا تقريـر لوضـع تـم  

 الدستوري الجديد وليس منشئ ا. . فهنا يعتبر النص كاشف للوضع 1بالفعل 

 10مثـــال ذلـــك: مـــا ورد فـــي الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي مصـــر عقـــ  الثـــورة فـــي 

، 1923، وأعلن فيه القائد الأعلى للقوات المسلحة، سقوط دستور عـام 1952ديسمبر 

ـــره  ـــأليف لجنـــة لوضـــع مشـــروع دســـتور جديـــد يق كمـــا أعلـــن: ن أن الحكومـــة آخـــذة فـــي ت

إلــى أن يــتم إعــداد هــذا الدســتور ، تتــولى الســلطات فــي فتــرة الانتقـــال ، و ]...[ الشــع ،

التي لابد منها، حكومة عاهدت الله والوطن علـى : أن ترعـى صـالح المـواطنين جميعـا 

 دون تفريق أو تمييز ، مراعية في ذلك المبادذ الدستورية العامة ي . 

                                                 
؛ د. رمزي 188الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د. محمد عبد الحميد أبوزيد،  1

 329مرجع سابق، ص.  الدستوري،الشاعر، النظرية العامة للقانون 
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لـم تـؤد  1952ية لعـام مخالف لما سبق يرى: أن الثـورة المصـر  1وهناك رأي فقهي آخر

إلى سقوط الدستور؛ لأنها في بدايتها لم تكن موجهة ضـد نظـام الحكـم، بـل كانـت ضـد 

وهـــو  الأداة،أي كانـــت ضـــد فســـاد وطغيـــان أداة الحكـــم وبخاصـــة رأس هـــذه  بـــه،العبـــث 

رئيس الدولة، ولم تتطور الثورة من ثـورة ضـد أداة الحكـم إلـى ثـورة ضـد نظـام الحكـم إلا 

مدى بضعة شهور، وحتى تم ذلك التطـور أعلـن سـقوط الدسـتور بعـد بـدء  تدريجي ا على

 .1952ديسمبر  10الثورة بنحو خمسة شهور أي في 

 المطلب الثاني

 تعطيل الدستور

 وسنوالي شرح ماهية التعطيل للدستور وأنواعه المتعددة، من خلال الفرعين التاليين:

 الفرع الأول: ماهية تعطيل الدستور.

 ي: أنواع تعطيل الدستور.الفرع الثان

                                                 
ساير  حعبد الفتاد.  ؛94، ص. 1956د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري،  1

 .432، ص. 1959داير، مبادذ القانون الدستوري، 
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 الفرع الأول

 ماهية تعطيل الدستور

، تـم تعطيـل العمـل بالدسـتور، حيـث قـام المجلـس 2011يمكن القول هنا: أنه فـي عـام 

مـادة فـي شـكل تعـديلات دسـتورية  11بإنشـاء  2011الأعلى للقوات المسلحة فـي عـام 

ستفتاء الشعبي وحدد الا أنه قرر أن يطرح تلك التعديلات على الا 1971على دستور 

ا لهــذا الاســتفتاء، والواقــع أنهــا لــم تكــن تعــديلات دســتورية موعــد   2011مــارس  19يــوم 

حقيقية، ذلك أن المادة الأولى من الإعلان الدستوري كانـت تـنص علـى تعطيـل العمـل 

 بالدستور. 

 صداربإ 2011مارس  30ثم قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادته المنفردة في 

فـي بيـان مـرة أخـرى تعطيـل الدسـتور كذلك تم مادة.  64علان دستوري منفرد يتضمن إ 

والــذي جــاء فيــه ن تعطيــل العمـــل  2013يوليــو  3القيــادة العامــة للقــوات المســلحة فــي 

وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبـرات لمراجعـة التعـديلات “بالدستور بشكل مؤقت 

 ي تم تعطيله مؤقتا ن.الدستورية المقترحة على الدستور الذ
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تــــرك النصــــوص الدســــتورية ووقفهــــا، والعمــــل علــــى غيــــر  1ويقصــــد بتعطيــــل الدســــتور 

ا لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر، وهــي مــا زالــت قائمــة لــم تعــدل ولــم  مقتضــاها، كــلا  أو جــزء 

تلـــغ، فيكـــون اســـتثناء يـــرد علـــى مبـــدأ ســـمو الدســـتور وعلـــوه، وعلـــى مبـــدأ المشـــروعية، 

 معينة، يعتبر خرق ا أو انتهاك ا لهما في حالة أخرى. وبالنتيجة في حالات 

وبعبـــارة أخـــرى: هـــو عبـــارة عـــن إرجـــاء العمـــل بالنصـــوص الدســـتورية، وعـــدم تطبيقهـــا، 

ا، لفتـرة زمنيـة  ووضعها خارج الواقع السياسي، والعمل علـى غيـر مقتضـاه، كـلا  أو جـزء 

بــة أمـــام تحقيـــق قــد تطـــول أو تقصــر، وهـــي مازالــت قائمـــة، فــي الوقـــت الــذي يكـــون عق

 الأغراض التي يقصد إليها القابضون على السلطة السياسية في الدولة. 

والتمييز بين تعطيل الدستور وسقوط الدستور هو أمـر جـد هـام؛ فهنـاك فـرق كبيـر بـين 

فالسقوط التلقائي للدسـتور يحـدث فـور نجـاح الثـورة، وهـذا  -التعطيل للدستور وسقوطه 

 منشأ له.  الشيء واقع وليس أثر   اكاشف   االأمر لا يعدو أن يكون أثر  

                                                 

تير، دراسة تحليلية مقارنة، محيي الدين حسن يوسف، أثر الأزمات الخاصة على تعديل الدسا 1 
العراق، منشور بمطبعة  –رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسية بجامعة صلاح الدين 

أسامة كحيل، مرجع  نعبد الرحموما بعدها، نقلا عن د.  57العراق، ص.  –السليمانية  –بينايي 
 .224سابق، ص. 
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فعقــ  أي ثــورة وتغييــر النظــام السياســي والقــانوني بهــا، مــن البــديهي أن الخطــوة التــي 

تليها هي سقوط الدستور الذي كان مطبق ا قبل الثورة، وإحلال آخر محله، أما التعطيـل 

هـا للعمـل مـرة أخـرى لظـروف معينـة ثـم إعادت ؛فهو إرجاء العمل بمواده الدستورية كاملـة

 وهذه الإعادة مشروطة بموافقة من قاموا بتعطيله من قبل. 

 الفرع الثاني

 أنواع تعطيل الدستور

 هناك أنواع متعددة من تعطيل الدستور: 

 : الأول: التعطيل المشروع؛ بسب  وجود حالة الطوارذ والأحكام العرفية

ا ومنها: الأحكام العرفيـة السياسـية والتـي تسـمح للسـلط ات التنفيذيـة بسـلطات واسـعة جـد 

مقارنة مع سـلطاتها فـي الظـروف العاديـة؛ وذلـك للمحافظـة علـى سـلامة الدولـة وأمنهـا، 

المقصود بتعطيل الدستور هنا ليس وجـود حكـم دكتـاتوري  أن:ويرى د. طعيمة الجرف 
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تحــــت إلحــــاح الضــــرورة  اســــتثنائي،مــــيلاد نظــــام قــــانوني  بــــه:ولكــــن يقصــــد  عســــكري،

 .1والطوارذ 

ويقصــد بالأحكــام العرفيــة: أنــه نظــام يقصــد بــه تقويــة الســلطة التنفيذيــة؛ نظــر ا للظــروف 

الطارئة التي تهدد سلامة الدولة وأمنها سواء أكانت هذه الظروف خارجية، كـالحرب أم 

أم غيــــر ذلــــك مــــن الحــــالات  ،أم حــــدوث فيضــــان ،داخليــــة، كاضــــطرابات الأمــــن العــــام

 . 2الطارئة

الطوارذ أو الأحكام العرفية يمكنه أن يعطل الدستور، وذلـك دون  ولكي نفهم أن قانون 

أن يتعـــارض مـــع مبـــدأ ســـمو الدســـتور وعلـــوه، يجـــ  أن نوضـــح أن الدســـتور المصـــري 

ـــل الدســـتور، إلا وفـــق شـــروط  1923الصـــادر عـــام  ـــى: عـــدم إجـــازة تعطي ـــد نـــص عل ق

لأيـة  علـى أنـه لا يجـوز ن 1923مـن دسـتور  155وضوابط معينـة، فقـد نصـت المـادة 

 الحـرب،إلا أن يكـون ذلـك وقتي ـا وفـي زمـن  الدسـتور،حال تعطيل حكـم مـن أحكـام هـذا 

وعلــى الوجــه المبــين فــي القــانون، وعلــى أيــة حــال: لا  العرفيــة.أو أثنــاء قيــام الأحكــام 

                                                 
 146، ص. 1976خضوع الدولة للقانون، د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط   1
، ص. 1983د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  2

433. 
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ــــوافرت فــــي انعقــــاد ه الشــــروط المقــــررة فــــي هــــذا يجــــوز تعطيــــل انعقــــاد البرلمــــان متــــى ت

 “.الدستور

 يل الدستور بسب  سلطات الأزمات الخاصة: النوع الثاني: تعط

يقصد بالأزمات الخاصة: أنهـا تعـالج حـالات محـددة علـى سـبيل الحصـر مـن الأزمـات 

التــي تمثــل الظــروف الاســتثنائية، وتســمى الســلطات المســتندة إليهــا بســلطات الأزمــات 

. وقـــد حـــاول المشـــرع الدســـتوري تنظـــيم الأوضـــاع القانونيـــة وقـــت الأزمـــات 1الخاصـــة 

 .2لخاصة والتي لا يمكن التنبؤ بها أو معرفة أبعادها ا

ومــن أشــهر المــواد الدســتورية التــي تعبــر عــن الأزمــات الخاصــة ودور الســلطات العامــة 

مـن  74، ونـص المـادة 1958من الدستور الفرنسـي لعـام  16في تلافيها، نص المادة 

مهوريــة إذا الج علــرئيسوالتــي كانــت تــنص علــى أن  1971دســتور مصــر الســابق لعــام 

قــام خطــر يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو ســلامة الــوطن أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء 

                                                 
، ص. 1982د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف،  1

114. 
دار النهضة  المعاصرة،ن الدستوري وبعض تطبيقاتها د. يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانو  2

 .115-111العربية، ص. 
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ويوجــه بيان ــا إلــى  الخطــر،لمواجهــة هــذا  الســريعة؛دورهــا الدســتوري أن يتخــذ الإجــراءات 

 اتخاذهايويجري الاستفتاء على ما اتخذ من إجراءات خلال ستين يوما من  الشع ،

 مكن تعطيل الدستور في حالة الأزمات الخاصةلوالسؤال المطروح: هل ي

أنــه يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يقــوم بتعطيــل الدســتور، إذا مــا تــم  1يــرى الفقــه الفرنســي

أندريه هوريو أطلق علـى اللجـوء إلـى  فالفقيه الفرنسي،من الدستور  16المادة استخدام 

. وحـدث سـجال فقهـي 2 مةيالأز الديكتاتورية المؤقتة في فترة  عممارسةتعبير  16المادة 

حـول مضـمون التعطيـل الدسـتوري، وبيـان  VOSSIETوالفقيـه    PINTOبين الفقيـه 

النصوص الدستورية التـي سـتعطل، إذا قـام رئـيس الجمهوريـة الفرنسـي باسـتخدام المـادة 

 من الدستور. 16

تــؤدي إلــى تطبيــق النصــوص الدســتورية  16أكــد  أن تطبيــق المــادة   pintoفالفقيــه 

قــد خالفــت الــرأي الســابق ،  ورأت أنــه لا يمكــن  VOSSIETرنســية ، بيــد أن الفقيــه الف

، و حجتهــا فــي ذلــك :  16القــول بتعطيــل كــل مــواد الدســتور الفرنســي فــي ظــل المــادة 
                                                 

1 M. VOSSIET, L’article 16 de la constitution du 4 Octobre 1958, Thèse, 

L.G.D.J, 1969, p. 62. 
أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد، شفيق حداد وعبد الحسن  2

 . 402، ص. 1974الأهلية للتوزيع والنشر، بيروت،  سعد،
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عدم توقف ضمانات الرقابة كاجتماع البرلمان بقوة القـانون ، أو اتهـام الـرئيس بالخيانـة 

 . 1العظمى

ـــرأي يؤكـــ  ـــه يمكـــن فـــي ظـــل المـــادة إلا أن هـــذا ال مـــن الدســـتور الفرنســـي، أن  16د: أن

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النصوص المراد تعطيلها، إلا أن فكرة تعطيل 

 الدستور يمكن أن يكون تفسيرها على نحو واسع أو ضيق.

مــن الدســتور الفرنســي،  16ففكــرة تعطيــل الدســتور علــى النحــو الواســع، فــي ظــل المــادة 

طيـــل مؤقـــت لكـــل مـــواد الدســـتور الفرنســـي، أمـــا فكـــرة تعطيـــل الدســـتور بمنحاهـــا هـــو تع

الضيق، هو تعطيل لبعض نصـوص الدسـتور، بعـد صـدور قـرار مـن رئـيس الجمهوريـة 

 . 2يحدد تلك المواد

                                                 
1 M.VOSSIET, op.cit., P. 79. 

من الدستور الفرنسي تتحدث عن الخيانة العظمى التي يمكن أن يثيرها البرلمان إذا  68المادة  
 انحرف انحرافا خطيرا؛ في هذا التفصيل انظر:

 . 160رجع سابق، ص. د. يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، م 
من الدستور  16وتواتر الأمر بالنسبة للفقه المصري، فقد أقر بتعطيل الدستور وقت اللجوء للمادة  2

ا على: أن المادة  من  74الفرنسي مؤيدين ما ذه  إليه الفقه الفرنسي، وأكد الفقه المصري أيض 
لدستور الفرنسي، لأنها الأصل من ا 16، متوافقة مع المادة 1971الدستور المصري السابق لعام 

التاريخي لها. أنظر في ذلك: د. يحي الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري، مرجع سابق، 
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كانـــت تغيـــرت بموجـــ  القـــانون  1مـــن الدســـتور الفرنســـي 16وجـــدير بالـــذكر أن المـــادة 

بعــد الاســتفتاء الدســتوري  2008يوليــو  23الصــادر فــي  724-2008الدســتوري رقــم 

                                                                                                                            

؛ د. عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية في النظامين الرئاسي 152ص. 
 .330، ص. 1980، دار الفكر العربي، 1والبرلماني، ط 

ك رأي فقهي جدير بالاعتبار قد عارض التسليم بسلطة خطيرة، كسلطة تعطيل الدستور إلا أن هنا 
دونما أساس دستوري أو قانوني، ويرى: أنه إذا ما حدثت الأزمات الخاصة، فإنه يمكن أن توقف 

ا،  التشريعات القائمة، ولا يوقف النصوص الدستورية، خاصة أن الدستور الفرنسي مرن جد 
جهة الظروف الاستثنائية. ويستكمل الرأي الفقهي قوله: أنه من غير المحمود ونصوصه تسمح بموا

للفقه الفرنسي والمصري إعطاء المسو غ لرئيس الجمهورية أن يعطل الدستور، ويرى: أنها نوع من 
الديكتاتورية المرفوضة في جميع أشكال الحكم الديمقراطي. أنظر في ذلك: د. وجدي ثابت غبريال، 

 .227-223، ص. 1988ستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف، السلطات الا
 
1 Article 16 :‘’ Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de 

la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 

internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 

circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des 

Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 

Il en informe la Nation par un message. 

 

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs 

publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir 

leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. 

 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

 

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs 

exceptionnels. 
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علـــــى التعـــــديلات الدســـــتورية، وقـــــد نصـــــت علـــــى التـــــالي: ن   إذا تعرضـــــت مؤسســـــات 

أو تنفيـذها لالتزاماتهـا الدوليـة لخطـر  ،وحدة أراضيها الدولة، أوالجمهورية، أو استقلال 

داهـــم وجســــيم، وفـــي حــــال توقفـــت الســــلطة الدســـتورية العامــــة عـــن حســــن ســـير عملهــــا 

تظــر، يتخــذ رئــيس الجمهوريــة التــدابير التــي تقتضــيها هــذه الظــروف بعــد استشــارته المن

 ول ورئيسي مجلسا البرلمان والمجلس الدستوري.الرسمية الوزير الأ

 ويوجه رئيس الجمهورية خطاب ا للأمة ويعلمها بهذه الإجراءات. 

لطات العامــة ويجــ  أن تكــون هــذه التــدابير مســتوحاة مــن الإرادة الراميــة إلــى مــنح الســ

الدســـــتورية، فـــــي أقصـــــر الآجـــــال الممكنـــــة، الوســـــائل التـــــي تمكنهـــــا مـــــن أداء مهامهـــــا. 

 وي ستشار المجلس الدستوري بشأن هذه التدابير.

 ويجتمع البرلمان وجوب ا.
                                                                                                                            

 

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le 

Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins 

d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. 

Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de 

plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme 

de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-

delà de cette durée.’’ Article 16 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 

23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V5 République. 
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 لا يجوز حل الجمعية الوطنية وقت هذه الإجراءات الاستثنائية.

ـــا، أو ســـتين  يمكـــن رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة، أو رئـــيس مجلـــس الشـــيو ، أو ســـتين نائب 

ـــا مـــن  عضـــو ا فـــي مجلـــس الشـــيو  إخطـــار المجلـــس الدســـتوري، بعـــد مضـــي ثلاثـــين يوم 

العمل بالسلطات الاستثنائية، بغـض النظـر فيمـا إذا كانـت الظـروف المنصـوص عليهـا 

فــي الفقــرة الأولــى، مازالــت قائمــة. ويفصــل فــي ذلــك، فــي أقــرب الآجــال الممكنــة بــرأي 

ظر فــي ذلــك وجوب ــا، ويفصــل فــي العمــل بالســلطات الاســتثنائية وفــق علنــي، ويقــوم بــالن

 .ن الشروط نفسها في ختام مدة ستين يوم ا من بدايتها، وفي أي وقت بعد هذه المدة.

 النوع الثالث: التعطيل السياسي:

ا على أسباب ومبررات سياسـية، وهـذا  هو قرار بتعطيل الدستور جزء أو كل منه استناد 

، وهنــا نجــد أنــه: لا يوجــد نــص دســتوري يجيــز 1فــي القــوة التــي يعتمــد عليهــا يجــد ســنده 

التعطيــل هــذا، وبهــذا فهــو يخــرج مــن نطــاق المشــروعية، ويصــبح هنــا حالــة واقعيــة أو 

عنـــدما  1793سياســـية. مثـــال علـــى ذلـــك: عنـــد حـــدوث انقـــلاب سياســـي إبـــان دســـتور 

                                                 
د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة في التنظيم السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة،  1

 .378، ص. 1966مصر، 
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فـي عـدة مقاطعـات، عنـدها واجهت فرنسا في نفس العام غزوا خارجيا وعصيانا داخليـا 

قــررت الجمعيــة الوطنيــة تعطيــل هــذا الدســتور، وتشــكيل حكومــة ثوريــة غيــر مقيــدة بــأي 

 .1دستور

ـــة التعطيـــل الفعلـــي، وتحـــدث عنـــدما يـــتم التغاضـــي عـــن نصـــوص موجـــودة  وهنـــاك حال

بالدســتور، فــلا يــتم الإعــلان صــراحة بتعطيــل الدســتور، بــل يــتم عــدم تنفيــذها لفتــرات لا 

 .مدتها يمكن تحديد

  

                                                 
، 2009، 1ط والتوزيع،للنشر دراسة مقارنة، دار الحامد  -د. جعفر الدراجي، تعطيل الدستور  1

 .47ص. 
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 المبحث الثاني

 التطبيق وقت الفترات الانتقالية في مصر وفرنسا

فــــي هــــذا المبحــــث ســــيتم تنــــاول فكــــرة حــــدوث تعطيــــل للحيــــاة الدســــتورية وقــــت الفتــــرات 

الانتقالية، ومدى وجود وقف لتطبيق الدستور أو بالأحرى تعطيله، كـذلك مـدى إمكانيـة 

طبيق العملي في مصر وفرنسا، مع بيان أهم إنهاء الدستور بعد نجاح الثورة، وذلك بالت

، 2013و 2011ما جاء مـن احـداث فـي تلـك الحقبـة فـي العصـر الحـديث بعـد ثـورتي 

 وذلك من خلال المطال  التالية: 1958وكذلك الفترة التي سبقت دستور فرنسا لعام 

 .التطبيق وقت الفترات الانتقالية في مصرالمطلب الأول: 

 فرنسا. ق وقت الفترات الانتقالية فيالتطبيالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 التطبيق وقت الفترات الانتقالية في مصر

تــم تعطيــل العمــل بالدســتور فــي مصــر فــي أكثــر مــن فتــرة، فهنــاك فــي ثلاثينــات القــرن 

، وبعــد فتــرة 1930لســنة  70الماضــي تــم تعطيــل الدســتور بصــدور الأمــر الملكــي رقــم 

لدســـتورية والقانونيـــة المصـــرية المعاصـــرة، تعاقـــ  تعطيـــل ليســـت بـــالوجيزة فـــي الحيـــاة ا

ـــاليتين، أولهمـــا فـــي عـــام  ـــى مـــن الإعـــلان  2011الدســـتور مـــرتين متت فـــي المـــادة الأول

، والثانيـة ظهــر تعطيــل الدســتور فـي بيــان القيــادة العامــة 2011الدسـتوري الصــادر فــي 

فـــي الفـــرعين  . وفيمـــا يلـــي بيـــان ذلـــك بالتفصـــيل2013يوليـــو  3للقـــوات المســـلحة فـــي 

 التاليين:

 الفرع الأول: السوابق التاريخية لتعطيل العمل بالدستور في مصر.

 الفرع الثاني: تعطيل العمل بالدستور في مصر حديثًا.
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 الفرع الأول

 السوابق التاريخية لتعطيل العمل بالدستور في مصر

 تأثر و ي وقت قديم، بطال العمل بالدستور القائم وقتئذ، حدثت فإالسوابق التاريخية في 

كثيـــر ا فـــي الحيـــاة الدســــتورية بمصـــر، حيـــث أن هنـــاك ســــابقة هامـــة فـــي تـــاريخ العمــــل 

 22الصــادر فــي  1930لســنة  70بالدســاتير المصــرية، فقــد نــص الأمــر الملكــي رقــم 

في المادة الأولى منه على أنه: عيبطل العمـل بالدسـتور القـائم ويسـتبدل  1930أكتوبر 

مـن  156ذا الأمـر وي حـل المجلسـان الحاليـاني ونـص فـي المـادة به الدستور الملحق بهـ

على أنه: علا يجوز اقتـراح تنقـيح هـذا الدسـتور فـي العشـر سـنوات التـي  1930دستور 

 تلي العمل بهي. 

ووقت هـذا التصـرف، تـم تسـمية تلـك المرحلـة بـالانقلاب علـى الحيـاة الدسـتورية السـابقة 

كــان مــن أهــم الدســاتير المصــرية،  1923، إذ أن دســتور 1930علــى إصــدار دســتور 

وعليه، وتهدئة للأصوات العالية الغاضـبة مـن هـذا التصـرف، صـدر الأمـر الملكـي رقـم 

ـــة المصـــرية  1934نـــوفمبر ســـنة  30الصـــادر فـــي  67 بشـــأن النظـــام الدســـتوري للدول

إلغاء العمل بدستور  1930لسنة  70بإبطال العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
94 

بشأن  1935ديسمبر سنة  12الصادر في  118، ثم صدر الأمر الملكي رقم 1930

 . 1 1923النظام الدستوري للدولة المصرية عودة العمل بدستور 

 الفرع الثاني

 تعطيل العمل بالدستور في مصر حديثًا

تم الإعلان عن تعطيل العمل بالدسـتور فـي الإعـلان الدسـتوري الأول الصـادر بمصـر 

وذلـــك بـــالقرار الأول مـــن الإعـــلان الدســـتوري. وهنـــا نوضـــح أن  2011ر فبرايـــ 13فـــي 

الإعــلان الدســتوري الأول بعــد الثــورة قــد نــص علــى تعطيــل الدســتور القــائم وقتئــذ لعــام 

، وقـــد جـــاء فـــي ديباجـــة الإعـــلان أن المجلـــس الأعلـــى للقـــوات المســـلحة بصـــدد 1971

مــل بأحكــام الدســتور يــؤدي إجــراء تعــديلات دســتورية وتشــريعية، والأصــل أن تعطيــل الع

إلــى إنهــاء للحيــاة الفعليــة للدســتور القــائم آنــذاك، والحيلولــة دون تطبيــق مــواده فــي تلــك 

الفترة الانتقاليـة، كمـا أن لفـأ التعـديلات الـوارد بـالإعلان لـم يكـن هـو المقصـود فـي حـد 

 ذاته، بل كان المقصد هـو: تعطيـل العمـل بأحكـام الدسـتور والمضـي قـدم ا لسـن دسـتور

 جديد.

                                                 
 سيتم شرح هذا بالتفصيل لاحق ا. 1
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ــا وقــت أن قامــت ثــورة   ثــم صــدر بيــان القيــادة  2013يونيــو  30تكــرر هــذا الأمــر أيض 

والـذي جـاء فيـه ن تعطيـل العمـل بالدسـتور  2013يوليـو  3العامة للقـوات المسـلحة فـي 

وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدسـتورية “بشكل مؤقت 

 تم تعطيله مؤقتا ن. المقترحة على الدستور الذي 

منــه علــى أن ن تشــكل  28صــدر إعــلان دســتوري نصــت المــادة  2013يوليــو  8وفــي 

ـا مـن تـاريخ إصــدار  بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة خــلال مـدة لا تجـاوز خمسـة عشــر يوم 

هــذا الإعــلان لجنـــة خبــراء تضـــم اثنــين مــن أعضـــاء المحكمــة الدســـتورية العليــا، وهيئـــة 

قضــاة مجلــس الدولــة وأربعــة مــن أســاتذة القــانون الدســتوري المفوضــين بهــا، واثنــين مــن 

بالجامعـــات المصـــرية، وتختـــار المجـــالس العليـــا للهيئـــات والجهـــات القضـــائية المـــذكورة 

 ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

مــن  المعطــل، علــى أن تنتهــي 2012وتخــتص اللجنــة بــاقتراح التعــديلات علــى دســتور 

يوم ا، من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنـة مكـان  30عملها خلال 

  ي.29 عمانعقادها، وقواعد تنظيم العمل بها 
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تعــرض اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة مقتــرح التعــديلات الدســتورية علــى 

تـــه الســـكانية، لجنـــة تضـــم خمســـين عضـــو ا يمثلـــون كـــل فئـــات المجتمـــع وطوائفـــه وتنوعا

 60ويتعــين أن تنتهــي اللجنــة مــن إعــداد المشــروع النهــائي للتعــديلات الدســتورية خــلال 

يوم ا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعـي، 

 انعقادهـــا،وتحديـــد مكـــان  اللجنـــة،ويصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة القـــرارات اللازمـــة لتشـــكيل 

والإجــراءات الكفيلــة بضــمان الحــوار المجتمعــي  لعملهــا،القواعــد المنظمــة  وتحــدد اللجنــة

 .  ي30 عمادةحول التعديلات 

لاســتفتائه  ؛ثــم يعــرض رئــيس الجمهوريــة مشــروعية التعــديلات الدســتورية علــى الشــع 

يوم ا من تاريخ وروده إليه، ويعمل التعـديلات مـن تـاريخ إعـلان موافقـة  30عليه خلال 

ي الاســتفتاء، ويقــوم رئــيس الجمهوريــة بالــدعوة لانتخــاب مجلــس النــواب الشــع  عليهــا فــ

ــا مــن هــذا التــاريخ لإجــراء الانتخابــات خــلال مــدة لا تقــل عــن  خــلال خمســة عشــر يوم 

شــهر ولا تتجــاوز شــهرين، وخــلال أســبوع علــى الأكثــر مــن أول انعقــاد لمجلــس النــواب، 

 تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. 
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لجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشـراف الكامـل وتتولى ال

 على الاستفتاء.

أصــدر رئــيس الجمهوريــة الســيد المستشــار عــدلي منصــور قــرار  2013يوليــو  20وفــي 

، وبتاريخ 1بتعيين لجنة الخبراء العشرة التي نص عليها الدستور 2013لسنة  489رقم 

وفــي المــادة الثانيــة منــه  2013لســنة  570لجمهــوري رقــم صــدر القــرار ا 1/9/2013

نص على: أن عتقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الـواردة إليهـا مـن لجنـة 

من الإعـلان الدسـتوري، وطرحـه علـى الحـوار  28الخبراء المنصوص عليها في المادة 
                                                 

 :2013لسنة  489رقم  ضمت اللجنة بحس  القرار الجمهوري  1
 أمين عام المجلس الأعلى للقضاء. -السيد المستشار محمد عيد محجوب -1
 رئيس محكمة استئناف القاهرة. –السيد المستشار حسن السيد بسيوني  -2
 نائ  رئيس المحكمة الدستورية العليا. -محمد عبد العزيز الشناوي  السيد المستشار -3
 نائ  رئيس المحكمة الدستورية العليا. -السيد المستشار محمد خيري طه -4
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  –السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز  -5

 والتشريع بمجلس الدولة.
ئ  رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس نا –السيد المستشار مجدي العجاتي  -6

 الدولة.
 الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة.  -السيد الأستاذ الدكتور فتحي فكري  -7
 عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق. -السيد الأستاذ الدكتور حمدي علي عمر -8
 وق جامعة المنصورة.الأستاذ المتفرغ بكلية الحق -السيد الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي  -9
الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة  -السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال -10

 عين شمس.
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تلفــة ؛ لإعــداد المشــروع المجتمعـي وتلق ــي أيــة مقترحــات مــن المــواطنين ، والجهــات المخ

 النهائي للتعديلات الدستورية ، وذلك خلال ستين يوم ا من أول اجتماع لها ي. 

كـــان يريـــد فـــي  2013يوليـــو  20أن الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي 1ويؤكـــد الـــبعض

البدايــــة أن يعــــالج الدســــتور المعطــــل بشــــيء مــــن الــــتحفأ ، والتــــأني ، إلا أن مصــــلحة 

ويصـدر إعـلان دسـتوري جديـد يعـدل مسـمى   2012سـتور الوطن اقتضت أن يمحى د

ـــا  التعــديلات الـــواردة بـــالإعلان الســـابق ؛ ليقضـــي بإصـــدار دســـتور جديـــد ، وينهـــي تمام 

،  2014، ونتيجـــة لـــذلك ؛ تـــم عنـــوان الدســـتور الجديـــد بدســـتور  2012وجـــود دســـتور 

ـــك بعـــد إضـــافة المـــادة   ري التـــي تـــنص علـــى أن : ع يلغـــى الإعـــلان الدســـتو  246وذل

، والإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي الثـامن  2013الصادر في الخامس من يوليو سـنة 

، وأي نصـوص دسـتورية أو أحكـام وردت فـي الدسـتور الصـادر  2013من يوليو سنة 

ولـــم تتناولهـــا هـــذه الوثيقـــة الدســـتورية تعتبـــر ملغـــاة مـــن تـــاريخ العمـــل بهـــا،  2012عـــام 

 .  ويبقى نافذ ا ما ترت  عليها من آثاري 

  

                                                 
السنة  24بحث منشور في مجلة الدستورية عدد  ل،م. ماهر سامي، دستور جديد لمصر لماذا  1
 . 5، ص. 2013، أكتوبر 11
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 المطلب الثاني

 التطبيق وقت الفترات الانتقالية في فرنسا

اتسمت الفترة الانتقالية في فرنسا بعدة سمات، كذلك تباينت الاتجاهات وقت 

  Vichyالجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة، فهناك من كان يؤيد حكومة فيشي 

ت ردود الأفعال تجاه القائد وهناك من كان يؤيد حكومة المنفى ببريطانيا، كذلك تباين

التاريخي لفرنسا المارشال شارل ديجول بين مؤيد لأعماله وتوجهاته السياسية وبين 

رافض لها، مما فرضت عليه الظروف أن يقدم استقالته ، ثم يعود للحياة السياسية 

بشروط، قبلها معظم الفرنسيين بذلك الوقت، وبين هذا وذاك وبين أحداث جسام 

وكان  ،نسا وقت طل  استقلال الجزائر كانت الفترات الانتقالية المتعاقبةشهدتها فر 

 وهذا ما سيتم بيانه في الفروع القادمة:  ،تعديل الدستور وتغييره أكثر من مرة

 

 الفرع الأول: الفترة الانتقالية بين الجمهورية الرابعة والخامسة.

 .بداية الجمهورية الخامسة الفرنسيةالفرع الثاني: 
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 فرع الأولال

 الفترة الانتقالية بين الجمهورية الرابعة والخامسة 

الفرنسـية  فـي فرنسـا، أدى عـدم الاستقرار الـذي اتسـمت بــه التجربــة القصيــرة للجمهوريــة

ـا، إلى فترة انتقالية وتأسيسـية أخـرى  12الرابعـة، بعـد مرور  أدت فــي النهايــة إلــى  ؛عام 

تفتاء الشــــع  وموافقتــــه علـــــى النـــــص الدســـــتوري الحالـــــي لعــــام واســــ والتغييــــر، ،التعــــديل

19581. 

كانـت هـــذه الفتــرة بحاجـــة للاعتــراف بـــأن هنــاك شـــرعية تكمـــن فـــي أيـــدي فرنســـا الحـــرة،  

 ممثلة بحكومـة المنفـى فـي لنـدن، وهزيمـة حكومة فيشـي. 

ولــــى محتلـــة مــــن فخـــلال الحـــرب العالميــــة الأولـــى كانــــت فرنســـا مقســــمة لمنطقتـــين، الأ

ي الفرنسـية 1944-1940ألمانيا، والثانية منطقة فرنسية تمارس عليهـا حكومـة فيشـي ع

                                                 
م العمليات الانتقالية الدستورية من منظور كارميلا دي كارو بونيلا، فالنتين ريتا سكوتي، تقيي 1

العمليات التأسيسية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مقال منشور بالمنظمة 
 .30، ص. 2016-2015الكتاب السنوي،  –العربية للقانون الدستوري ن دستور ن 
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ببريطانيا مقاومة فرنسية أسمت نفسها نبحكومة المنفىن  اصلاحياتها، بينما كان موجود  

 وذلك بمساعدة الجنرال الفرنسي الكبير شارل ديجول.

-1875ادا للجمهوريـــة الفرنســـية الثالثـــة عواعتبـــرت الحكومـــة التـــي بـــالمنفى نفســـها امتـــد

 ي تلك الحكومة رفضت إعطاء أي شرعية لحكومة فيشي الحاكمة. 1940

عــادت حكومــة المنفــى فرنســا بعــد أن هــاجم الحلفــاء بــاريس وحرروهــا،  1944فــي عــام 

ومارست تلك الحكومـة سـلطاتها بـدعم مـن الفرنسـيين ذاتهـم، بـل أنهـم اعتبروهـا السـلطة 

 –تورية، ثم تـم  عـزل حكومـة فيشـي والتـي وصـفوها بحكومـة الأمـر الواقـع الشرعية الدس

 في ذلك الوقت. 

ـــام 1944ســـبتمبر  12تـــم عـــزل حكومـــة فيشـــي وتـــولي ديجـــول الســـلطة وذلـــك فـــي  ، ق

 –الجنرال ديجول بصـفته رئيسـة للحكومـة المؤقتـة بإلقـاء خطـاب أمـام البرلمـان المؤقـت 

ثالثـة الفرنسـية، إلـى أن يـتم تأسـيس نظـام دسـتوري وأعلن استمرارية الجمهورية ال -وقتئذ

 جديد للبلاد. 

ـــل عـــام  21فـــي  ــــه: عمــــن وجهــــة نظــــر  1944ابري ــــص علــــى أن صـــدر أمـــر فرنســـي ن

  قانونيـة، فـإن الجمهوريـة لـم تتوقـف عـن الوجودي.
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وقــــرر ذلـــك الأمـــر الفرنســـي بــــأن أي شــــخص صــــوت بمنــــح ســــلطات كاملــــة للمارشـــال 

تـان الرئيس الفرنسي وقت حكومة فيشي لا يعـد مؤهلا للمشـاركة فـي انتخابـات فيليـ  بي

 . 1المجالـسي وهذا أشبه بقانون العزل السياسي بمصر

وبعد مرور عام على هذا الأمر الفرنسي الآمـر بعـدم أهليـة  1945أبريل  4إلا أن في 

ه للدخول في وعدم صلاحيت  PÉTAIN نبيتان نكل من أعطى صوته للرئيس الفرنسي

و نتيجــة لمقاومــات عديــدة ســابقة، فقــد تراجعــت فرنســا عــن       انتخابــات المجــالس، 

التشدد السابق و صدر مرسوم بتشكيل هيئة محلفين برئاسة نائ  رئـيس مجلـس الدولـة 

الفرنسي لدراسة أهليـة وأوضـاع الفرنسـين الـذين طهـروا وأصـلحوا أنفسـهم بالمشـاركة فـي 

ريـــر فرنســـا إضـــافة إلـــى أن الحكومـــة الفرنســـية قـــد أصـــدرت عـــدة عمليـــات المقاومـــة لتح

و 4 1953و3 1951و  19472أعـوام  Lois d’amnistie françaiseقـوانين عفـو

                                                 
 1956لسنة  73ام القانون رقم بتعديل بعض أحك 2012لسنة  17يج  الإيضاح أن القانون رقم  1

، والمنشور بالجريدة الرسمية 2012أبريل  23الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 
 57مكررعأي، قد صدر حكم بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  16العدد 
 .14/6/2012قضائيةن دستوريةن، بتاريخ  34لسنة 

2
 Loi du 16 Août 1947 portant amnistie. 

3
 Loi du 5 Janvier 1951 portant amnistie. 

4
 Loi du 6 Août 1953 portant amnistie. 
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ــــا مضــــمونها 21968و 19561 العفــــو الكامــــل عــــن كثيــــر مــــن الفرنســــيين الــــذين  جميع 

 طهروا أنفسهم بإثباتهم أنهم شاركوا بعمليات المقاومة ضد الاحتلال وقتئذ. 

ـــــوبر  21وفـــــي  ـــــي اســـــتفتاء عـــــام  1945أكت  Leصـــــوت الفرنســـــيين بالموافقـــــة ف

Référundum constitutionnel française de 1945   علـى عـدة نقـاط مـن

 أبرزها:

رفـــض الفرنســـيين  -2اعتـــراف الفرنســـيين بالســـلطة التأسيســـية للجمعيـــة المنتخبـــة،  -1 

 . 3مسودة الدستور الموافقة على -3للسلطة المطلقة التقليدية للبرلمان، 

أصــــوات ومعارضــــة  309وبالفعــــل، فــــإن مســــودة الدســــتور الجديــــد تــــم تبنيهــــا بموافقــــة 

رفضــــت فـــي النهايـــة فـــي الاســـتفتاء الشــــعبي الـــذي  مســـودة الدســـتور صوتـــا، لكـــن 246

                                                 
1
 Loi du 8 Août 1956 portant amnistie. 
2
 Loi du 9 Juin 1958 portant amnistie. 

 الأسئلة الموجهة للفرنسيين في هذا الاستفتاء هي:  توكان 3
 

 

Constituante ?  1-« Voulez-vous que l’Assemblée nationale, élue ce jour, 

soit 

2- « Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-

vous que les pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la 

nouvelle Constitution, organisés conformément au projet ci-contre»  ? 
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بالمئـة مـن النـاخبين، رفـض الدسـتور بأغلبيـة  77عبمشـاركة  1946مـايو  5أجرى فـي 

 الأصواتي.  بالمئة من 8.52

ديجــول والحركــة الجمهوريــة الشــعبية، المارشــال شــارل وســب  الــرفض كــان مــن طــرف 

والذين كان يفضلون أن يعطي الدستور سلطات أكثر لرئيس الجمهورية بدلا  من وجـود 

 16برلمــان قــوي بفرنســا وعـــزز هــذا وقــت أن ألقــى شـــارل ديجــول خطابــه الشــهير فـــي 

الدولــــة، الـــــذي ينبغــــي أن يكـــــون فــــوق الأحــــزاب  عندمـــــا قــــال إن رئيـــــس 1946يونيـــو 

السياسـية، يجـ  أن يقـود سـلطة تنفيذيـة، وأن يكـون مـن حقـه إصـدار المراسـيم وتــراس 

 مجلـس الـوزراء وحـل البرلمـان والدعــوة للانتخابات.

إلا أن المعارضـــــة رفضـــــت تلـــــك الاقتراحـــــات وأكـــــدت علـــــى أهميـــــة الشـــــكل البرلمـــــاني  

 .1 1946ة. واعتراضا على هذا أعلن ديجول اعتزاله الحياة السياسية في يناير للحكوم

وســط منــا  مــن  1946أكتــوبر  13فــي  الفرنســي الموافقــة علــى الدســتور تتمــوأخيــر ا 

جديـــــر بالملاحظــــة أن الاســــتفتاء الـــــذي أظهـــــر تأييـــــد تســـــعة ملاييـــــن و الاســــتياء العــــام. 

                                                 
 لمزيد من التفصيل:  1

M.MORATO, Histoire constitutionnel de la France, Paris, Montchrestien, 
2022, p. 386. 
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 ،أكثـــر مـــن مليـــون بطاقـــة انتخابيـــة غيـــر صالحـــةناخـــ ، ومعارضـــة ثمانيـــة ملاييـــن، و 

 وامتنـاع أكثـر مـن سـتة ملاييـن ناخـ  عـن التصويـت

رئيســــا Vincent AURIOL انتخــــ  البرلمــــان فنســــان أوريـــول ، 1947فـــي ينـــاير 

رئيســــا للــــوزراء، وفــي Paul RAMADIER للجمهوريـــة، وتــم تعيــين   بــــول رامادييــــر 

لى الحياة السياسية بفرنسا مـرة إ Charles DE GAULLE اد ديجولع 1947إبريل 

 أخرى. 

 الفرع الثاني

 بداية الجمهورية الخامسة الفرنسية

ورفــض الكثيــرين مـــن  ،وعلــى إثــر محـــاولات الجزائــر للاســتقلال 1945نــوفمبر  1فــي 

الفرنسيين هذا الوضع، تدهور الحال بفرنسا حتى أصبحوا على شفا حرب داخلية. مما 

أدى عـــدم قـــدرة حكومــة بــاريس علـــى مواجهـــة ثـــورة الجزائرييـــن الأصــليين، إضافـــة إلـــى 

 ،مطال  المسـتعمرين الفرنسـيين، إلى نشــوء خطــر اسـتيلاء الثــوار علــى مدينــة الجزائــر

 وهزيمـة القـادة العسـكريين الفرنسـيين.
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لمؤسســـات الفرنســـية إلـــى هــذا شـــكل إشــكاليات كثيــرة وقضــايا متعــددة انقســـمت حولهـــا ا

ــــي  ــــميا فـ ــــار اســــتقالت رسـ ــــو  13درجــــة أن حكومــــة غالي ــــة  1958مايـ ــــت مطالبـ وحظيـ

  DE GAULLEالجنــود بالجيش الفرنسي بقيــام حكومــة تنفيذيــة جديــدة بقيادة ديجول 

ـــده قـــادر علـــى منـــع بدعــم كل الطبقــة السياســية التــي بــدت مقتنعــة بـــأن الجنـــرال وح و

 التدهور بفرنسا. 

وبعد تقديم حكومة غاليار استقالتها، طل  الرئيس الفرنسي مـن ديجـول تشـكيل حكومـة 

 جديدة، وافق الجنرال على تشكيل الحكومة مبدي ا عدة شروط من أهمها: 

مــنح ديجــول تفــويض لمــدة ســتة  – 2مــنح حكومتــه صــلاحيات خاصــة بــالجزائر،  – 1

 راء مراجعة شاملة والقيام بإصلاحات دستورية.أشهر لإج

نشـــر  1958يونيـــو  3ديجـــول رئيســـا للـــوزراء، وفـــي شـــارل عـــين  1958يونيـــو  1فـــي 

قانون ا دستوريا يخول للحكومـة صـياغة دسـتور  Réné COTY الرئيس الفرنسي كوتيه

 .19461من دستور  90جديد، خلاف ا لإجراءات التعديل الواردة بالمادة 

                                                 
1
 Loi Constitutionnelle du 3 Juin 1958 portant dérogation transitoire aux 

dispositions de l’article 90 de la constitution 1946. 
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فـــي هــذا القانـــون الدســـتوري علـــى أنـــه فـــي صياغتهـــا للدســـتور، وحيــدة ادة النصـــت المـــ

 : 1ينبغـي علـى الحكومـة احتـرام المبـادذ الآتية

                                                 
1
 (Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera 

révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes 

suivantes : 

 

Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle 

mettant en œuvre les principes ci-après : 

 

1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage 

universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et 

le pouvoir exécutif ; 

 

2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement 

séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun 

pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ; 

 

3° Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 

 

4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même 

d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le 

préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de 

l'homme à laquelle il se réfère ; 

 

5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République 

avec les peuples qui lui sont associés. 

 

Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l'avis d'un comité 

consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par 

les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la 

République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par 

chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des 

membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité 

consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des 

membres du comité. 
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ينبغـــــي أن يكـــــون الاقتــــراع العــــــام والشــــــامل المصــــــدر الوحيــــــد  -1

 للســلطة؛

 المحافظـة على فصل السـلطات؛ -2

ريعية أن تعمـــلا بشــــكل وأن علــــى الســــلطتين التنفيذيــــة والتشــــ  -3

 منفصـل وأن تتحمـل كل منهمـا مســؤولية أفعالهــا؛

وينبغــــــــــي أن تكــــــــــون الســــــــــلطة التنفيذيــــــــــة مســــــــــؤولة أمــــــــــام    -4

 البرلمــان؛ 

القضـــــاء ينبغـــــي أن يكـــــون مســـتقلا  طبقـــــا للحريـــــات الأساســـية  -5

ـــتور عـــام  ـــة دسـ ـــي ديباجـ ـــددة فـ ق الإنســان والمواطـــن وإعـــلان حقـــو  1946المحـ

 . 1789لعـام 

                                                                                                                            

 

Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, 

est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la 

Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit 

jours de son adoption. 

  

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 3 juin 1958.) 
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. وبلغـــــت نســـــبة المشـــــاركة فيــــه   1958ســـــبتمبر  28أجـــــري الاســــتفتاء فـــــي وعليـــه فقــــد 

 بلغـــت  وتمــــت الموافقــــة علــــى الدســــتور مــــن خــــلال الاســـتفتاء بنســــبة بالمئــــة، 79.8

82.6. 

طبقـا للدسـتور انتهت الجمهورية الرابعـة بعـد تصـويت الفرنسـيين علـى الدسـتور الجديـد و 

وكـان مـن أهـم مهماتـه، إنهــاء 1 1958انتخـ  شـارل ديجـول رئيسـا لفرنسـا فـي ديسـمبر 

التـي   Accords d’Evianوتوقيـع اتفاقيـة ايفيـانالقضـية الجزائريـة وقمـع الانقلابيـين 

 . 1962اعترفت باستقلال الجزائر في مارس 

 

التاليـــة: بـــدأت المرحلـــة  ويمكـــن أن نخلـــص الفتـــرة الانتقاليـــة فـــي فرنســـا فـــي هـــذه النقـــاط

مع وجود حكومـة انتقاليـة، وبـدأت عمليـة صـنع  1944سبتمبر  2الانتقالية الأولى في 

ســــبتمبر  29عــــن طريــــق جمعيــــة تأسيســــية، وفــــي  ،1945أكتــــوبر  21الدســــتور فــــي 
                                                 

ستفتاء، ينـص مـن خلال الا 1962نوفمبـر  6تاريـخ  1292-62بعـد الموافقـة علـى القانـون رقـم  1
 7الدسـتور علـى إجـراء انتخابـات مباشـرة لمنصـ  رئيـس الجمهوريـة، الـذي قلصـت فتـرة رئاسـته مـن 

فيمــا يتعلــق بالإجراءات  .2000اكتوبر  2تاريـخ  964-2000سـنوات بإصـدار القانـون رقـم  5إلـى 
 انظر: 1962الشكلية للموافقــة علــى القانــون الدســتوري لعــام 

M.A. ROGOFF, Fifty years of constitutional evolution in France: The 2008 

Amendment and Beyond, in Jus Politicum,6, 2011, pp.158- spec, p. 13. 
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مـايو رفضـه الشـع  فـي  5تم الموافقة عليه مـن قبـل الجمعيـة التأسيسـية، وفـي  1945

 13دخل عليه العديد من التعديلات حتـى وافـق عليـه الشـع  فـي الاستفتاء الأول، ثم أ

 أكتوبر من ذات السنة، تم نشر الدستور والعمل به. 27وفي  1946أكتوبر 

ولـــم يكـــن  1958يونيـــو  1فقـــد بـــدأت المرحلـــة الانتقاليـــة فـــي  1958وبالنســـبة لدســـتور 

يونيـــو  3، وفـــي هنـــاك مـــا يســـمى بالحكومـــة الانتقاليـــة كمـــا فـــي فتـــرة الجمهوريـــة الرابعـــة

تم البدء في سن الدستور الجديد، وتعيين لجنة تأسيسية من قبل الحكومـة وفـي  1958

تـــم الموافقـــة علـــى الدســـتور عـــن طريـــق الاســـتفتاء الشـــعبي، وبهـــذا  1958ســـبتمبر  28

بينمـــا فـــي  يومـــا، 117هـــو  1958يكـــون الوقـــت الـــذي اســـتغرقته عمليـــة ســـن دســـتور 

 يوما.  196كان  1948دستور 
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 لفصل الثالثا

 مدى قانونية أعمال السلطة الانتقالية

الفكرة المطروحة هنا هي: ما هو الإطار الدستوري لكافة التصرفات الدسـتورية للسـلطة 

الانتقاليـة إبــان الفتــرات الانتقاليــة، وهــل الإعلانـات الدســتورية الســابقة علــى ســن دســتور 

سـتخطوها الدولـة فيمـا بعـد أم  جديد لها دور فاعل في تحديـد الخطـوات الدسـتورية التـي

 لا. 

يمكـن القـول: أن الإعلانـات الدســتورية السـابقة علـى سـن دســتور جديـد هـي أهـم أعمــال 

وهي المؤشر والأساس التي ينبني عليها فتـرات دسـتورية جديـدة، بـل  ،السلطة الانتقالية

ا دور ا هام ا في الفترات الانتقالية.   إن لها أيض 

 يرى أن هناك عدة نقاط مهمة يج  الأخذ بها: 1بار فهناك رأي جدير بالاعت

                                                 
1
 W. SABETE, La transition constitutionnelle en Egypte – l’apport de la 

pratique constitutionnelle à la théorie de la Constitution, MONSHA’T 

MAARIF, 2012, P. 75 : ‘’ de la nouvelle constitution lient en effet le 

pouvoir constituant à ce qui y est déclaré pendant la période transitoire, mais 

aussi, ils forment le cadre juridique de l’action constituante pendant cette 

période’’. 

 



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
112 

دور الإعلانــات الدســـتورية الســـابقة علـــى ظهـــور الدســـاتير الجديـــدة هـــو دور هـــام  -أولا

ا  فتلك الإعلانات تكمن أهميتها في أنها مرتبطة ليست فقط بالسـلطات الدسـتورية  –جد 

تؤســـس  -الدســـتورية أي الإعلانـــات  -التـــي تظهـــر فـــي الفتـــرات الانتقاليـــة، فهـــي أيضـــا

 وتشكل الإطار القانوني للتصرفات الدستورية أثناء تلك الفترة الانتقالية. 

ويمكــن القــول: إنهــا ترســم الإطــار والطريــق الــذي تســير عليــه الســلطات الدســتورية إبــان 

الفترات الانتقالية وما بعدها. فتحدد تلك الإعلانات الدستورية المسار الذي سيشكل من 

 ترات الانتقالية، ويوضح الشكل الدستوري الذي ستنتهجه الدولة فيما بعد.بعد تلك الف

 Laصــلاحية الدســتور الجديــد  إلــى أن1يــذه  العديــد مــن الفقهــاء الفرنســيين  ثانيةةا:

validité de la nouvelle constitution –  والمزمع سن ه إبان الفترات الانتقالية- 

،  ancienne et abrogéeو ملغـاة  لا تسـتند علـى صـلاحية دسـاتير أخـرى قديمـة

  des   actes pré-constitutuantsولكنهـا تسـتند علـى إعلانـات دسـتورية سـابقة 

                                                 
1  Otto PFERSMANN, Droit constitutionnel, Ouvrage collectif, Dalloz, 

2008, p. 105 ; W. SABETE, La transition constitutionnelle en Egypte, 

op.cit., p. 75 : ‘’ La validité de la nouvelle constitution ne repose pas sur la 

validité d’une autre constitution ancienne et abrogée mais sur des actes pré-

constitutuants et des faits précédant la naissance de la nouvelle Loi 

Fondamentale’’. 
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 la nouvelle Loiوتصـــرفات ســـابقة علـــى مـــيلاد القـــانون الأساســـي الجديـــد 

Fondamentale . ع الدستور ي 

اءت مـن وخير مثال على ذلك: أن صلاحية الدستور تستند إلى عدة مبادذ، وأسس جـ

 1958أكتــوبر  4كصــلاحية دســتور فرنســا الصــادر فــي  قــديم،نصــوص دســتور آخــر 

،  ونجـــد هنـــا أنـــه لـــم تطبـــق  1 1945نـــوفمبر  2الـــذي يســـتند للقـــانون الدســـتوري رقـــم 

ذلـــك أن فـــي تلـــك الفتـــرة بفرنســـا لـــم يكـــن هنـــاك نصـــوص دســـتورية  الوضـــعية؛النظريـــة 

 ق الحرفي لما طرحناه سابق ا.وهذا هو التطبي –محددة يمكن الاستناد عليها 

لا تأخـذ فـي الاعتبـار الأخـذ بـأي مبـادذ  -كما تـم الشـرح سـابق ا –فالنظرية الوضعية   

 ،1958سـابقة علـى الدسـاتير الفرنسـية المتعـددة، كالدسـتور الفرنسـي الصـادر فـي عــام 

قـد تـم  1958ذلـك أن دسـتور فرنسـا لعـام  هنـا؛تطبـق  الوضـعية لـنكذلك فـإن النظريـة 

نتيجة الاستفتاء الدستوري لهذا الدستور، و الذي تمت الموافقة عليه  بعد ظهوربيقه تط

 % . 83بأغلبية 

                                                 
1 Otto PFERSMANN, Droit constitutionnel, op.cit., p. 101. 
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L’analise normativiste ne tient compte ni des principes pré- 

constituants qui a approuvé avec une large majorité de 83% le 

texte de 1958. 

ـا؛ فهـي تسـمح أن تظهـر، أو  وعلى وجه آخر: فإن النظرية الانتقالية علـى العكـس تمام 

فهي تمنح دور ا أساسـي ا فـي النظريـة الدسـتورية  الوضعية،النظرية  منا  مذه ت قدم في 

؛ لمعرفــة الحــدود أو القيــود التــي تســيطر علــى العمــل الموضــوعي الدســتوري ، وأيضــا 

 .1تحديد الأساس لصلاحية الدستور الحالي

La théorie de la transition permet d’introduire dans la sphère 

aseptisé du positivisme des faites normatifs et non pas des faits 

bruts. Elle leur confère un rôle essentiel dans la théorie de la 

constitution à savoir connaitre d’une part, les limites qui 

régissent l’action normative constituante et d’autre part, 

déterminer le fondement de la validité de la nouvelle constitution 

au regard. 

                                                 
1 W. SABETE, La transition constitutionnelle en Egypte, op.cit., p. 77. 
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النظرية ترفض تمامًةا فكةرة إضةفاء الدسةتورية علةى  –في النظرية الوضعية  تطبيق:

 الأعمال الدستورية السابقة على سن دستور جديد : 

فــــإن الإعلانـــات الدســــتورية  العـــرض؛وتــــم  -كمــــا ســـبق  –بحســـ  النظريــــة الوضـــعية 

لنظريـة أو تصرفات قانونيـة، كـذلك وبحسـ  ا السابقة لوضع دستور جديد ليست أعمالا  

 .1فإن الأحداث السابقة على ميلاد دستور جديد هي أعمال لا قيمة لها الوضعية؛

Si le positivisme juridique que les actes qui précédent l’adoption 

de la nouvelle constitution ne sont pas des actes juridiques et 

les évènements qui précédent la naissance de la nouvelle 

constitution sont des faits bruts qui ne devraient pas intéresser 

la science du droit constitutionnel.  

ــا لــذلك، فالفقهــاء  ــا عــن الصــحة، إذ أن تطبيق  والحقيقــة تقــال، إن تلــك الفكــرة عاريــة تمام 

رية الوضعية، فنلاحأ الدستوريين المصريين والخبراء ذهبوا إلى عدم استخدام تلك النظ

                                                 
1 W. SABETE, La transition constitutionnelle en Egypte, op.cit., p. 94. 
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العديد من المبادذ الموجودة  وكذلك، 2011أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 

 . 1داخل الدستور الجديد الدستوري وجدتفي الإعلان 

L’expérience constitutionnelle égyptienne va à l’encontre de 

cette thèse. Force est de constater que l’acte constitutionnel de 

mars 2011 qui précède, la nouvelle constitution est un acte 

constitutionnel et certains de ces principes seront intégrés dans la 

nouvelle constitution. 

ــا  معنــاه:وهــذا  طبــق،أي أن: الواقــع هــو الــذي  أن الخبــراء الدســتوريين لــم يطبقــوا إطلاق 

عية واستندوا إلى أن الأعمال القانونية وقت الفترات الانتقالية هي قانونية النظرية الوض

 بالمعني الكامل. 

علـى ذلــك: أنهـم أخـذوا بكافــة المبـادذ الـواردة فــي الإعلانـات الدسـتورية الســابقة  والـدليل

 .2014على وضع دستور 

والتـي  ،مـادة 63كان يحتـوي علـى  2011والحقيقة: فإن الإعلان الدستوري الأول في 

وأيضـــا ضـــمانات الحقـــوق بـــين الســـلطات  للمـــواطنين،تعلـــن مبـــادذ الحقـــوق والحريـــات 

                                                 
1 Ibid. 
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ومستمرة ومطبقة حتى تـم سـن الدسـتور  الانتقالية،وذلك أثناء الفترة  والمواطنين،العامة 

 الجديد.

علـى العكـس مــن ذلـك، فقهـاء النظريــة الوضـعية لـم يعطــوا للأعمـال الانتقاليـة أي قيمــة 

 ل.أين تكمن الإشكاليات الفقه:ساءل ويت قانونية.

وهنــاك فجــوة بــين فهــم  البدايــة،يــرى: أن هنــاك افتــراض خــاط  مــن 1هنــاك رأي فقهــي ف

التطبيــق الحــادث فــي الفتــرات الانتقاليــة داخــل  وبــين القانونيــة،النظريــة الوضــعية للــنظم 

 الدولة.

تور الجديـد فـي فعلى سـبيل المثـال: الجمعيـة الدسـتورية فـي جنـوب إفريقيـا راجعـت الدسـ

ـــا والتـــي أظهـــرت أن هـــذا الدســـتور لـــم يكـــن  الدســـتورية،ضـــوء قـــرارات المحكمـــة  مطابق 

، وكـــان أن اعتمـــدت الجمعيـــة الدســـتورية الســـابقة علـــى نشـــأة هـــذا الدســـتور للإعلانـــات

وصـادقت عليــه 1996أكتـوبر  11الدسـتورية فـي جمهوريـة جنـوب افريقيـا الدسـتور فـي 

ليحــل بــذلك محــل الدســتور الانتقــالي الــذي  1996مبر ديســ 4المحكمــة الدســتورية فــي 

 .2012، وقد تم تعديل الدستور أكثر من مرة، آخرها كان عام 1993صدر عام 

                                                 
1 Wagdi SABETE, op.cit., p. 49. 
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أن هــذا المثــال التطبيقــي يتعــارض كلي ــا مــع النظريــة الفقهيــة التــي تنكــر  الواضــح:ومــن 

 . 1 وجود حدود لممارسات السلطة التأسيسية الأصلية

L’Assemblée constituante en Afrique du Sud a révisé son texte a 

la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle qui avait 

déclaré qu’il était non conforme aux actes pré- constituants. Il est 

bien évident que cette pratique constitutionnelle contredit 

frontalement la thèse doctrinale qui nie l’existence des limites a 

l’exercice du pouvoir constituant originaire 

فـي الفتـرة الانتقاليـة بدايـة مـن عـام  هو مـا حـدث فـي مصـر :التطبيقيوبالنسبة للواقع 

مـا  الانتقالية، وهـو، والكلام موجه لكل الذين أرادوا سن دستور يعق  تلك الفترة 2011

رج في فقرة ع مسـألة السـلطات المنشـئة ي فـي يمع ما كتبه الفقيه  كاريه دي مالب يتشابه

 . 2إسهامات في النظرية العامة للدولة ي  الثاني في كتابه ع المقطع الرابع الجزء

                                                 
1  Voir par exemple : Michel TROPER, ‘’ La notion de principes supra-

constitutionnels’, in Théorie du droit, le droit, l’Etat, Léviathan, PUF, 200, 

PP.195-214. 
2 R.Carre de MALBERG’’ la question du pouvoir constituant’’ a son 

célèbre ouvrage Contribution à la théorie générale de l’Etat, Dalloz, 2003, 

p. 505 

G. HERAUD, L’ordre juridique et le pouvoir constituant soutenue en 1945, 

éd, Sirey, 1946 ; Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, 
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ــا للفقيــه كاريــه دي مــالبرج، ن حقيقــة واضــحة أن هنــاك تعــارض مــع كــل التكييفــات  فوفق 

القانونية، فإن الدستور لا يخضع لأي نظام قانوني سابق للدولة، وهذا خطأ سابق لكل 

أو أصــل نشــأة  الدولــة،ل نشــأة أو يبحثــون عــن الحــق فــي أصــ يــدعمون،الفقهــاء الــذين 

 الدستور.

Selon Carre de MALBERG,’’… un pur fait, réfractaire a toute 

qualification juridique : son établissement (la constitution) ne 

relève en effet d’aucun ordre juridique antérieur cet Etat. C’est 

donc une erreur fondamentale que de vouloir, comme l’ont 

prétendu certains auteurs (Leon DUGIT) trouver indéfiniment du 

droit à la source des Etats et de leurs Constitutions’’
1
. 

فـــي الـــربط الخـــاط  بـــين الدولـــة  ةفــي الحقيقـــة فـــإن هنـــاك صـــعوبات ومشـــكلات موجــود

ن أن الدولـة تتكـون  Carré de MALBERG الفقيـه والنظـام القـانوني، فقـد كـان رأي

ينشــ  مؤسســات فــي المجتمــع تضــمن وجــود  origineحــال مــا يســمى بدســتور أصــلي 

ا دولي ا ن. وتكون  ،إرادة واحدة  شخص 

                                                                                                                            

PUF, coll. Voies du droit, 1996 ; Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, 

PUF, COLL. Léviathan, 1994. 
1 R.Carre de MALBERG’’ ouvrage Contribution à la théorie générale de 

l’Etat, Dalloz, 1920, réd, 1992, T.1, p. 66. 
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والدولــة فــي النظــام القــانوني، الصــعوبات  ،ذا مــا فصــلنا بــين الدولــة بحالتهــا السياســيةإو 

القــانوني يســتمر رغــم غيــاب  والنظــام الدسـتور،لأن الدولــة تبقــى رغــم غيــاب  ستتلاشـى؛

كمـــا أن الإعلانـــات الدســـتورية توضـــح بشـــكل محـــدد إجـــراءات ســـن الدســـتور  الدســـتور.

 .1الجديد 

ووقـف العمـل بـه لا يعنـي غيـاب النظـام القـانوني داخـل  ،الخلاصة: أن غياب الدستور

ا عـدم اسـتمرار الدولـة، فالدولـة مسـتمرة، رغـم عـدم وجـ  ،ود دسـتورالدولة، ولا يعني أيض 

وجميــع الأعمــال الصــادرة مــن الســلطة الانتقاليــة هــي أعمــال قانونيــة رغــم صــدورها فــي 

 .غياب الدستور

وفـــي المباحـــث القادمـــة ســـيتم بيـــان أهـــم الأعمـــال الصـــادرة مـــن الســـلطة الانتقاليـــة وهـــي 

 الإعلانات الدستورية ومناقشتها على الوجه الأمثل في مبحثين: 

الدسةةةتورية بواةةةفها أهةةةم الأعمةةةال القانونيةةةة للسةةةلطة المبحةةةث الأول: الإعلانةةةات 

 الانتقالية.

 .المبحث الثاني: قراءة للإعلانات الدستورية المتعاقبة في مصر
                                                 

1 Ibid., p. 65. 
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 لمبحث الأولا

 بوافها أهم الأعمال القانونية للسلطة الانتقالية الإعلانات الدستورية

هـو مجموعـة Declaration constitutionnelleيمكـن القـول أن الإعـلان الدسـتوري 

مــن المــواد الدســتورية الصــادرة مــن ســلطة الأمــر بــالواقع، وتعتبــر وثيقــة مؤقتــة محــددة 

لت نهـي الظـروف الاسـتثنائية  ؛المدة تم سنها؛ لوضع مبـادذ دسـتورية تسـير عليهـا الـبلاد

 التي تمر بها، وتهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها واستقرارها.

ي: مجموعــة مــن المــواد؛ لتنظــيم الدولــة بعــد ســقوط الدســتور ويتضــمن الإعــلان الدســتور 

القائم، وهو عبارة عن دستور مختصر مكون من عدد قليل من المواد، ويسمح للسلطة 

ـــة  ـــبلاد، وبصـــورة قانونيـــة بإصـــدار تشـــريعات تمهـــد لإنهـــاء المرحل الانتقاليـــة الحاكمـــة لل

 الانتقالية، وسن دستور جديد. 

ادر ا عمن يملك السـيادة فـي المجتمـع وهـو الشـع ، بينمـا والأصل أن الدستور يكون ص

الإعلان الدستوري: هو بمثابة التزام سياسـي مـن جانـ  السـلطة الانتقاليـة عأي ـا كانـتي، 
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حتـــى يـــتم  المؤقتـــة؛التـــي ســـيتبعونها طـــوال الفتـــرة الانتقاليـــة  والأحكـــاميتضـــمن المبـــادذ 

 وضع الدستور وفق الإجراءات الدستورية المتبعة. 

الســـؤال المطـــروح هنـــا هـــل هـــذا الالتـــزام السياســـي الـــوارد بالإعلانـــات الدســـتورية مقيـــد و 

للسلطة الواضعة لهل بمعنى، هل هذا الالتزام الذي وضعه قادة الثورة لأنفسـهم يلـزمهمل 

 أم من الممكن أن يحيدون عن هذا الالتزام بآخرل 

، وإنمــا تملــك الثــورة مخالفتــه أن هــذا الالتــزام السياســي لا يقيــد قــادة الثــورة1 الــبعضيــرى 

والعدول عنه دون مخالفـة قانونيـة منهـا لأحكامـه، وتعتبـر الحكومـة القائمـة بـالأمر فيهـا 

والحكومة الثوريـة هـي التـي تحكـم بـلا دسـتور؛ حتـى يـتم وضـع الدسـتور  ،حكومة ثورية

 القانوني.النهائي بالطريق 

ســيتم بيــان تاريخهــا وقــراءة لتلــك ولإلقــاء الضــوء علــى الإعلانــات الدســتورية ومفهومهــا، 

مـن خـلال  2014حتـى صـدور دسـتور 2011الإعلانات الدستورية المتعاقبة منذ عـام 

 المطال  التالية: 

                                                 
د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري الوضعي، مطابع دار الكتاب العربي بمصر،  1

 . 407-406؛ د. محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص. 408، ص. 1957-1958
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 المطلب الأول: تاريخ الإعلانات الدستورية قديمًا. 

 المطلب الثاني: الإعلانات الدستورية في مصر حديثًا.

ص مُصةةدر الإعلانةةات الدسةةتورية وقةةت المطلةةب الثالةةث: الشةةرعية القانونيةةة لاختصةةا

 الانتقالية. الفترات

 المطلب الأول

 تاريخ الإعلانات الدستورية في مصر قديمًا

تنوعـــــت الإعلانـــــات الدســـــتورية فـــــي مصـــــر قـــــديم ا وحـــــديث ا بتنـــــوع الظـــــروف السياســـــية 

المصـــاحبة لهـــا، وتغييرهـــا مـــن الملكيـــة إلـــى وقـــت قيـــام الجمهوريـــة، وذلـــك علـــى النحـــو 

 التالي: 

 

أكتةةةةوبر  22الصةةةةادر فةةةةي  1930لسةةةةنة  70الأمةةةةر الملكةةةةي رقةةةةم  -1

1930: 
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ـــة؛ ســـنتحدث عـــن الأمـــر الملكـــي لعـــام  ـــاريخ الدســـاتير  1930بداي ـــاك ســـابقة فـــي ت فهن

، وعـــودة 1930المصـــرية، تتعلـــق بإيقـــاف العمـــل بالدســـتور القـــائم، وقتهـــا وهـــو دســـتور 

 . 1923العمل بدستور 

هـــذا الأمـــر الملكـــي إعلان ـــا دســـتوري ا  وقـــد صـــدر أمـــر ملكـــي بهـــذا الخصـــوص، ونحســـ 

لســنة  70بتغييــر النظــام الدســتوري القــائم بالدولــة آنــذاك، فقــد نــص الأمــر الملكــي رقــم 

في المادة الأولى منه على أنـه: عيبطـل العمـل  1930أكتوبر  22الصادر في  1930

 الياني.بالدستور القائم، ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر، ويحل المجلسان الح

المــراد وقــف العمــل بــه أنــه: علا  1930مــن دســتور  156وكــان قــد نــص فــي المــادة  

يجــوز اقتــراح تنقــيح هــذا الدســتور فــي العشــر ســنوات التــي تلــي العمــل بــهي؛ وهــذا معنــاه 

وجـــود نـــص دســـتوري يحظـــر تعـــديل أي مـــادة مـــن مـــواد الدســـتور علـــى الإطـــلاق، هـــذا 

ا بفترة زمنية هي عشر سنوات من  156النص الدستوري المتمثل في المادة  كان محدد 

بداية العمل بهذا الدستور، مما يعني حظر تنقيح، أو اقتراح بتنقـيح لمـدة زمنيـة محـددة 

 .1940بعشر سنوات تنتهي في عام 
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ووقت هـذا التصـرف، تـم تسـمية تلـك المرحلـة بـالانقلاب علـى الحيـاة الدسـتورية السـابقة 

كــان مــن أهــم الدســاتير المصــرية،  1923ســتور ، إذ أن د1930علــى إصــدار دســتور 

ـــاة الدســـتورية المصـــرية بعـــد إلغـــاء دســـتور  ، 1923وثـــار لغـــط شـــديد فـــي أوســـاط الحي

 .1930والعمل بدستور 

وعليه، ولتهدئة الأصوات العالية الغاضبة من هذا التصرف، صدر الأمر الملكي رقـم  

ـــة المصـــرية بشـــأن النظـــام الدســـتور  1934نـــوفمبر ســـنة  30الصـــادر فـــي  67 ي للدول

العمـل  الـذي ألغـى 1930لسـنة  70بإبطال العمل بالنظام المقرر، بـالأمر الملكـي رقـم 

ديســـمبر ســـنة  12الصـــادر فـــي  118، ثـــم صـــدر الأمـــر الملكـــي رقـــم 1930بدســـتور 

 . 1 1923بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية بعودة العمل بدستور  1935

 

                                                 
بشأن  1934لسنة  67أمرنا رقم وجاء فيه: عنحن فؤاد الأول ملك مصر، بعد الاطلاع على  1

النظام الدستوري للدولة المصرية. وبما أن الأمر المذكور بني على أن من أعز أمانينا أن تحيا 
 7البلاد حياة دستورية ترضاها. وعلى وجوب استبدال نظام دستوري آخر بالنظام المقرر بأمرنا رقم 

، وكنا لانزال نتوخى 1930ادة دستور . ولما كانت رغبة الأمة قد ظهرت جلية في إع1930لسنة 
يكون النظام  1أن نسلك بها السبيل التي تقضي إلى طمأنينتنا وسعادتها. أمرنا بما هو آت: مادة 

 ي .[…]. 1923لسنة  42الدستوري للدولة المصرية هو النظام الذي كان مقرر ا بأمرنا رقم 
  .112العدد  1935ديسمبر  13نشر في الوقائع المصرية في 
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مةن القائةةد  1952ديسةمبر  10يخ الاعةلان الدسةتوري الصةادر بتةار  -2

 . 1العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش

وفـــي ذات التـــاريخ  ،1923أعلـــن قائـــد الثـــورة ســـقوط دســـتور  1952ديســـمبر  10ففـــي 

وهأنــذا أعلـن فــي نفـس الوقــت إلـى بنــي وطنــي:  […ع]صـدر إعــلان دسـتوري جــاء فيـه: 

ور جديــد يقــره الشــع ، ويكــون أن الحكومــة آخــذة فــي تــأليف لجنــة تضــع مشــروع دســت

محقق ـــا لآمــال الأمــة فــي حكــم نيــابي ســليم نظيــف ،  الزائــل،منزه ــا عــن عيــوب الدســتور 

وإلــى أن يــتم إعــداد هــذا الدســتور، تتــولى الســلطات فــي فتــرة الانتقــال التــي لا بــد منهــا 

حكومـــة عاهـــدت الله والـــوطن علـــى أن تراعـــي صـــالح المـــواطنين جميعـــا دون تفريـــق أو 

 ، مراعية في ذلك المبادذ الدستورية العامةي.تمييز

ونلاحأ هنا: أن هذا الإعلان الدستوري قد أ كد فيـه: علـى وجـود فتـرة انتقاليـة عهـد بهـا 

الملك للحكومة المصرية القائمة وقتئذ، هذه الفترة الانتقالية كانت محددة المدة تبـدأ مـن 

يــد للــبلاد، وأزعــم بتحديــد المــدة هــذا التــاريخ وتنتهــي حــال الانتهــاء مــن إقــرار دســتور جد

بـــالرغم مـــن عـــدم معرفـــة المـــدة تفصـــيلا؛ نظـــر ا لارتباطهـــا بفتـــرة وضـــع دســـتور جديـــد لا 

 يعرف متى سيتم إعداده وإقراره. 

                                                 
 .1952ديسمبر  10بتاريخ  اعتياديي عغيرمكرر  158العدد  –نشر بالوقائع المصرية  1
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ـــك  كـــذلك فقـــد أكـــد الملـــك فـــي هـــذا الإعـــلان الدســـتوري أن الحكومـــة ملتزمـــة بتســـيير تل

لدسـتورية العامـة المتعـارف عليهـا ومطبقـة فـي ذلـك المبـادذ ا ،المرحلة الانتقاليـة متخـذة

 أو كنهها.  ،بالحياة الدستورية دون تحديد لتلك المبادذ

 

 :1953يناير  17الإعلان الدستوري الصادر في  -3

وهـــو إعـــلان دســـتوري صـــادر مـــن القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة بصـــفته رئـــيس حركـــة 

 16تهــي فــي الجــيش، وموجــه للشــع  المصــري، يحــدد فتــرة الانتقــال بــثلاث ســنوات تن

وتعــد فيهــا كــل أســس الحكــم الدســتوري الســليم، وجــاء فيــه: عمــن القائــد  1 1956ينــاير 

ولكـي ] ... [العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش وموجه للشـع  المصـري 

تنعم البلاد بالاسـتقرار والإنتـاج أعلـن قيـام فتـرة انتقـال لمـدة ثـلاث سـنوات؛ حتـى نـتمكن 

 ي.[…]اطي دستوري سليم من إقامة حكم ديمقر 

ويلاحـأ هنــا: أنـه قــد تـم تحديــد فتــرة الانتقـال بــثلاث سـنوات، يهــدف مـن خلالهــا القائــد  

العام للقوات المسلحة أن يعمـل علـى إقامـة حكـم مظهـره، وأساسـه الديمقراطيـة السـليمة، 

 ومغلف بالدستورية.

                                                 
 .1953يناير  17بتاريخ  –غير اعتيادي  –مكرر  5نشر بالوقائع المصرية العدد  1
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مشةةتملع علةةى  1953فبرايةةر  10الإعةةلان الدسةةتوري الصةةادر فةةي  -4

 .  1ستورية عامة، تطبق في فترة الانتقال حتى ينتهي وضع الدستورمبادئ د

  

هذا الإعلان دستوري، المقصود به: بيان نظـام الحكـم فـي الفتـرة الانتقاليـة، وهـي الفتـرة 

 .1956يناير  16إلى  1953يناير سنة  16من 

وفـــــي هـــــذا الإعـــــلان الدســـــتوري كـــــان هنـــــاك بعـــــض المـــــواد الدســـــتورية العامـــــة كجميـــــع 

وكــذلك الحريــة الشخصــية،  3والمصــريون لــدى القــانون ســواء2طات، مصــدرها الأمــة الســل

، والقضــاء مســتقل، لا ســلطان عليــه بغيـــر 4وحريــة الــرأي مكفولتــان فــي حــدود القــانون 

 . 5القانون 

وكذلك كان هناك أربعة مواد دسـتورية تشـتمل علـى: نظـام الحكـم بتلـك الفتـرة الانتقاليـة، 

يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليـا  -8دة وجاء فيها ما يلي: عما

                                                 
 .1953مكرر عبي عام  12العدد  -الجريدة الرسمية  1
 من الإعلان الدستوري.  1مادة   2
 ستوري. من الإعلان الد 2مادة  3
 من الإعلان الدستوري.  3مادة  4
 من الإعلان الدستوري  7مادة  5
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وبصـــفة خاصـــة التـــدابير التـــي يراهـــا ضـــرورية لحمايـــة هـــذه الثـــورة والنظـــام القـــائم عليهـــا 

 .لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهمي.

 يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية. -9مادة 

 الوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.يتولى مجلس الوزراء و  -10مادة 

يتــألف مــن مجلــس قيــادة الثــورة ومجلــس الــوزراء مــؤتمر ينظــر فــي السياســة  -11مــادة 

العامة للدولة، وما يتصـل بهـا مـن موضـوعات، وينـاقش مـا يـرى مناقشـته مـن تصـرفات 

 كل وزير في وزارته.ي. 

دة فــــي فكــــرة هــــل هــــذا الإعــــلان هنــــاك آراء متعــــد: التكييةةةةف القةةةةانوني لهةةةةذا الإعةةةةلان

 الدستوري ي عد دستور ا بالمعنى المفهوم أم لال

ذهـــ  رأي إلـــى أن الإعـــلان المـــذكور لا يعتبـــر دســـتور ا؛ لأن الدســـتور لابـــد وأن يكـــون 

، والشـــع  فـــي الدولـــة -الملـــك فـــي النظـــام الملكـــي  -صـــادر ا ممـــن يملـــك الســـيادة وهـــو 

ا قبـل الثـ ورة، فـإن الشـع : هـو الـذي يملـك السـيادة عمـلا الحديثة، وطبقـا لمـا كـان سـائد 

 بمبدأ سيادة الأمة، وبذلك تكون الأمة صاحبة الحق في وضع الدستور دون غيرها. 
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ولمــا كانــت الثــورة لــم تســمح لقادتهــا بتملــك الســيادة، وإنمــا بحــق مباشــرة بعــض مظــاهر 

هـذا فـإن الإعـلان السلطة العامة أي السـلطة المنشـأة أو التابعـة لا السـلطة التأسيسـية؛ ل

يعد: بمثابة التزام سياسي من جان  قادة الثورة للشع  يتضمن: المبادذ التي يسـيرون 

عليها طيلة الفترة المؤقتة إلى أن يتم وضع الدستور بمعرفـة صـاح  الحـق فـي وضـعه 

 . 1 -الشع  -وهو: 

يعتبـر  وذه  رأي آخر: إلى اعتبار الإعلان بمثابة دسـتور بـالمعنى المفهـوم، وإن كـان

دستور ا مؤقت ـا بفترة زمنية؛ حتى يتم وضع الدستور الدائم 
2. 

 :1956ادور دستور 

إلــى أن جــرى  1953فبرايــر عــام  10اســتمر العمــل بــالإعلان الدســتوري الصــادر فــي  

، 1956ينـــاير  16اســـتفتاء شـــعبي علـــى الدســـتور الجديـــد، والـــذي صـــدر الدســـتور فـــي 

 الدستوري.لتاريخ بدأ العهد الجمهوري ومنذ هذا ا المصرية،ونشر بالوقائع 

 
                                                 

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -د. محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون الدستوري  1
؛ د. 440-439، ص. 1959؛ د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، 246، ص. 2007

وما  109ص.  ،1959لدستوري في مصر وفي الجمهورية العربية المتحدة، محسن خليل، النظام ا
  .بعدها

  .وما بعدها 109، ص. 1958د. مصطفى أبوزيد فهمي، الدستور المصري،   2
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 :1958ادور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام 

وقــد صــدر هــذا الدســتور بســب  قيــام الوحــدة بــين مصــر وســوريا، فقــد أصــدر الــرئيس  

يبين نظام الحكـم فـي الجمهوريـة  1958مارس  5جمال عبد الناصر دستور ا مؤقت ا في 

، ويحمل طابع التأقيت، فلا يعمل به إلا من خلال فترة الانتقال إلى أن العربية المتحدة

 من هذا الدستور. 73يتم وضع الدستور النهائي، وهذا طبق ـا لنص المادة 

 

بشةنن التنظةيم  1962سةبتمبر  27الإعلان الدسةتوري الصةادر فةي  -5

 السياسي لسلطات الدولة العليا:

، أصــدر رئــيس 1962سـبتمبر  27ا فــي بعـد أن تــم انفصـال ســوريا عــن مصـر وتحديــد  

إعلان ا دستوري ا بشـأن تنظـيم السـلطات  -الرئيس جمال عبد الناصر –الجمهورية آنذاك 

العليــا فــي الدولــة، وقــد تضــمن إنشــاء مجلــس للرئاســة الــذي يعتبــر الهيئــة العليــا لســلطة 
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ـــا تنفيـــذي ا؛  ليكـــون الدولـــة يتـــولى ســـلطتها، وتخطـــيط الوصـــول إليهـــا، كمـــا أنشـــأت مجلس 

 . 1الهيئة التنفيذية الإدارية العليا في الدولة 

فكان لابد من إضافة مواد جديدة إلى الدستور المؤقت الذي كان يجري العمل طبق ـا لـه 

فـــي الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة؛ لإعطـــاء هـــذه التنظيمـــات المســـتمدة مـــن الميثـــاق قـــوة 

ــذا يمكــن تســمية هــذا الإعــلان بــالإعلان ال 2الدســتور مكمــل الــذي قــام بإضــافة مــواد ، ل

جديــدة، وحــدد اختصاصــات رئــيس الجمهوريــة، ووضــح اختصاصــات مجلــس الرياســة، 

 وكذا اختصاصات المجلس التنفيذي. 

  :1964دستور مارس 

                                                 
حيث نصت المادة الأولى من الإعلان الدستوري على أن: عيكون التنظيم العام للسلطات العليا  1

  الآتي:في الدولة على الوجه 
 رئيس الدولة:عأي 

 وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي. 
 عبي مجلس الرياسة:

 وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس الاختصاص الوارد في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
  التنفيذي:المجلس  جيع

اختصاصاته طبقا للقانون ولقرارات مجلس وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى 
 الرياسة.ي.
 السنة الخامسة. 1962سبتمبر  27الجريدة الرسمية  222العدد 

 250، مرجع سابق، ص. د. محمد عبد الحميد أبوزيد، الوسيط في القانون الدستوري  2
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أصدر رئيس الجمهورية دسـتورا مؤقت ـا؛ لكـي يعمـل بـه ابتـداء   1964مارس  23بتاريخ 

 .1958بدستور ، وبذلك يكون انتهى العمل 1964مارس  25من 

 

 :1969يناير  7الإعلان الدستوري الصادر في  -6

صــدر إعــلان دســتوري مــن الــرئيس جمــال عبــد الناصــر جــاء  1969ينــاير عــام  7فــي 

ا على التفويض الذي أقره مجلس الأمة في العاشر من شهر يونيو سنة  فيه: أنه تأسيس 

در فـــي مــــارس ، تقـــرر إصـــدار هـــذا الإعـــلان الدســــتوري معـــدلا  للدســـتور الصـــا1967

 ، وتنص على أن: 94بإضافة حكم جديد للمادة  1964

العضوية بالنسبة لعضـو مجلـس الأمـة الـذي يفقـد صـفة عضـوية العامـل فـي  عوتنقضي

 . 1  العربييالاتحاد الاشتراكي 

  

                                                 
 . 1969يناير  7نشر بالجريدة الرسمية العدد الأول مكرر بتاريخ  1
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 المطلب الثاني

 الإعلانات الدستورية في مصر حديثًا

ريـة مصـر العربيـة، عـدة أحـداث فلقد تواتر على جمهو  –أما بالنسبة إلى الوقت القري  

ومـن  2012سياسية نجم عنها عدة إعلانات دستورية متعاقبة، انتهت بصدور دسـتور 

 وهي كالتالي:  2014بعده دستور 

 :2011فبراير  13الإعلان الدستوري في  -1

الذي تولى إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة  –أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة  

 .19711ا تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام بيان ا دستوري  

                                                 
 .تعطيل العمل بأحكام الدستور -1[…]وجاء فيه: ع  1
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء  -2

 .انتخابات مجلسي الشع  والشورى ورئيس الجمهورية
 .يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج -3
 .حل مجلسي الشع  والشورى  -4
 .المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية -5
 .تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشع  -6
 .تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة -7
 .إجراء انتخابات مجلسي الشع  والشورى، والانتخابات الرئاسية -8
 تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.ي -9
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مـارس  19ولقد وافق غالبية الناخبين في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية فـي 

 .1 2011مارس  20، وتم إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 2011

 :2011مارس  30الإعلان الدستوري الصادر في  -2

إعطــاء  الأولــى،، تــم تعطيــل العمــل بالدســتور، وكــان مــن الممكــن أو 2011ففــي عــام 

لمعالجة الظـروف  الدستور؛رئيس الجمهورية في ذلك الوقت سلطات استثنائية بموج  

مــن الدســتور  16مثــل : مــا هــو موجــود فــي المــادة  –والأزمــات التــي تمــر بهــا الــبلاد 

 ئية في حالة الضرورة . الفرنسي التي تمنح رئيس الجمهورية  سلطات استثنا

                                                 
% ممن 41.2بنسبة  18,537,954بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية  1

 .تنطبق عليهم شروط التصويت
 .%77.2بنسبة  14,192,577نعم بلغ عدد من قالوا 

 .%22.8بنسبة  4,174,187بلغ عدد من قالوا لا  
. راجع : 171,190بلغ عدد الاصوات الباطلة 

A8%AA%D8%D9%81%AA%D8%D3%B8%D7%A8%https://www.marefa.org/%D
9%84%D7%A8%_%D9%84A%D9%8AF%D8%D9%B8%AA%D8%_%D1A8%D7%

B8%D9%85%D9%84%D7%A8%_%D1B8%D9%88%AA%D8%D3%B8%%AF%D8D
8_%D9A8%AC%D8%A%D9%8AA%D8%D9%86%D2011#%A_9%8D1%B8%D5%
1A8%D7%A8%AA%D8%D9%81%AA%D8%D3%B8%D7%A8%D9%84%D7%%A 
 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2011#%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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مـادة  11قـام بصـياغة  2011والحاصل أن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة فـي عـام 

، وقـرر أن يطـرح تلـك التعـديلات علـى 1971في شكل تعديلات دستورية على دستور 

ا لهذا الاستفتاء. 2011مارس  19الاستفتاء الشعبي، وحدد يوم   موعد 

بإصدار  2011مارس  30لمسلحة بإرادته المنفردة في ثم قام المجلس الأعلى للقوات ا

مـــادة، وكـــان أهـــم المـــواد فيـــه: مـــا جـــاء مـــن شـــرح  63إعـــلان دســـتوري منفـــرد يتضـــمن 

لطريقــة إدارة المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة لشــؤون الــبلاد خــلال المرحلــة الانتقاليــة، 

 . 1  56وذلك بالمادة 

                                                 
 . 2011مارس  30من الإعلان الدستوري الصادر في  56مـــــادة  1

ارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات عيتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إد
 :الآتية
 

 .التشريع -1
 .تنفيذهاإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة  -2
 .الشع تعيين الأعضاء المعينين في مجلس  -3
دعوة مجلسي الشع  والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى  -4

 .وفضه
 .عليهاار القوانين أو الاعتراض حق إصد -5
وتعتبر جزءا  من  الدولية،تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات  -6

 .الدولةالنظام القانوني في 
 .تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفااهم من مناصبهم -7
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ا لطريقة انت قال السلطة لحكومة منتخبة مدنية، بدايتها وفي هذا الإعلان تم وضع شرح 

 .611تكون انتخابات برلمانية يعقبها انتخابات رئاسية وهذا وفق ا لما جاء بالمادة 

 :2 2011سبتمبر  25الاعلان الدستوري الصادر في  -3

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان ا دسـتوري ا مكون ـا مـن مـادة واحـدة خاصـة  

والتـي  2011مـارس  30مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي  38ة بتعـديل نـص المـاد

   كانت تنص على أن: 

عينظم القانون حق الترشـيح لمجلسـي الشـع  والشـورى وفقـا لأي نظـام انتخـابي يحـدده، 

ا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.ي.  ويجوز أن يتضمن حد 

                                                                                                                            

ن السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلي -8
 .السياسيينالقانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية 

 .العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون  -9
 واللوائح.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين  -11

 ي. اختصاصاته.أحد أعضائه في أي من وللمجلس أن يفوض رئيسه أو 
 :61مــــادة  1
 

عيستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك 
لحين تولى كل من مجلسي الشع  والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية 

 ومباشرته مهام منصبه كل  في حينه.ي. 
 .2011سبتمبر  25مكرر في  38جريدة الرسمية العدد نشر بال 2
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لمجلســي الشــع  والشــورى  وتـم تعــديلها لتصــبح كـالآتي: عيــنظم القــانون حــق الترشـح   

وفق ا لنظام انتخابي يجمع ما بين القوائم الحزبية المغلقة، والنظـام الفـردي بنسـبة الثلثـين 

 للأولى، والثلث الباقي للثانيي.

 : 2011نوفمبر  19الإعلان الدستوري الصادر في  -4

فــي الــدعوى رقــم  2011-10- 25كــان قــد صــدر حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 

ق، والــــذي قضــــى بــــإلزام الحكومــــة  66لســــنة  2662ق والــــدعوى  65ســــنة ل 56257

بتمكــين المصــريين بالخــارج مــن التصــويت فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي كانــت مقــررة 

، وذلــــك بــــأن حكمــــت المحكمــــة  : نبقبـــــول الــــدعوتين شـــــكلا،  2011نــــوفمبر  28فــــي 

ـــذ القــرار الســـلبي بامتنـــاع الجهـــة الإداريــة ـــة فــــي  وتوقـــف تنفي عـــن إنشـــاء مقــــار انتخابيـ

مقــار البعثـــات الدبلوماســـية المصـــرية ؛ لتمكـــين المـــواطنين المقيمـــين فـــي الخـــارج مـــن 

ـــي الاســتفتاءات والانتخابــات التـــي تجريهـــا الدولـــة المصـــرية ، ممــا يترتـــ   ـــويت فـ التصـ

 مصـروفات هـذا الطل ن. مـن آثـار ، وألزمـت الجهـة الإدارية علـى ذلك

، يــنص 2011وهنــا ظهــرت مشــكلة دســتورية كبيــرة وهــي: أن الإعــلان الدســتوري لعــام 

على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ونظر ا للظروف التي مرت بها البلاد، 

كان من المستحيل إرسال القضـاة لجميـع المقـار الانتخابيـة بجميـع دول العـالم؛ لـذا فقـد 
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يل الإعـــلان الدســـتوري مـــرة ثانيـــة؛ لاســـتثناء المصـــريين بالخـــارج مـــن الإشـــراف تـــم تعـــد

القضـائي، وذلـك حتـى لا تتعــرض نتـائج الانتخابـات للطعــن بعـدم الدسـتورية؛ لمخالفتهــا 

 الإعلان الدستوري. 

مكـرر للإعـلان الدسـتوري: عاسـتثناء مـن أحكـام المـادة  39وتم إضافة مـادة جديـدة رقـم 

، تـنظم بقـانون خـاص أحكـام تصـويت المصـريين المقيمـين خـارج من هـذا الإعـلان 39

 البلاد في الانتخابات والاستفتاءن.ي.

بشــأن تصــويت  2011لســنة  130وعقــ  ذلــك أصــدر المجلــس العســكري مرســوم ا رقــم 

المصـــريين المقيمـــين بالخـــارج فـــي الانتخابـــات العامـــة والاســـتفتاء، وتـــنص فـــي المـــادة 

انون علــى: وجــود لجــان انتخابيــة بالخــارج يكــون مقرهــا الخامســة والسادســة مــن هــذا القــ

 .1السفارات والقنصليات، وتشكل بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي  

                                                 
 تنص المادة الخامسة من القانون على أن:  1
 

عتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا  للقواعد 
 .حوالالتي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حس  الأ

وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حس  الأحوال عدد اللجان الفرعية 
خارج البلاد التي يجرى فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء 

 ي.مع وزير الخارجية وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق
 

 وتنص المادة السادسة من القانون على أن: 
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ــــك، وفــــي  ــــه مجلســــا الشــــع   – 2012مــــارس  24وعقــــ  ذل اجتمــــع البرلمــــان عبغرفتي

 والشورىي؛ لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى. 

ة القضاء الإداري بضرورة حل الجمعية التأسيسية قضت محكم 2012إبريل  10وفي 

 للدستور. 

من الإعلان الدسـتوري لـم تـنص صـراحة علـى  60وجاء في حيثيات الحكم: أن المادة 

مشــاركة أعضــاء البرلمــان بمجلســيه الشــع  والشــورى فــي المشــاركة بعضــوية الجمعيــة 

 .  1التأسيسية

                                                                                                                            

 
عتشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء 

 .السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية
ر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخ

وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك 
الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ، ودون فواصل، مقر واحد يتيح 

 .ا جميعا  لرئيسها الإشراف الفعلي عليه
ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات 

 على حس  الأحوال بناء  على ترشيح من وزير الخارجية.ي
 .2012-4- 10بتاريخ  -ق 66لسنة  26657حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  1
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معيـــة تأسيســـية ثانيـــة بعـــد انتخـــ  مجلـــس الشـــع  والشـــورى ج 2012يونيـــو  13وفـــي 

ـــم رفـــع دعـــوى أمـــام محكمـــة القضـــاء  ـــى، ولقـــد ت الحكـــم بحـــل الجمعيـــة التأسيســـية الأول

 الإداري تطال  بحل الجمعية التأسيسية الثانية. 

بإصــدار حكــم فــي الــدعوى  2012أكتــوبر  23وقامــت محكمــة القضــاء الإداري بتــاريخ 

الخــاص بمعــايير انتخــاب  2012لســنة  79ق بإحالــة القــانون رقــم  66لســنة  45931

 الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريته. 

فقــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري: عبوقــف الــدعوى وإحالتهــا إلــى المحكمــة الدســتورية 

العليا؛ للفصل في دستورية مـا تضـمنه الـنص المطعـون عليـه مـن أن قـرارات الأعضـاء 

مجلســي الشــع  والشــورى بانتخابــات أعضــاء الجمعيــة التأسيســية التــي غيــر المعينــين ب

ا للــبلاد، تخضــع للرقابــة علــى دســتورية القــوانين والقــرارات  تضــع مشــروع ا دســتوري ا جديــد 

 البرلمانيةي.

 :1 2012يونيو  17الإعلان الدستوري الصادر في  -5

، وقـد درج علـى اسـت عمال لفـأ عمكمـلي أصدر المجلس العسكري إعلان ا دسـتوري ا مكمـلا 

ـــــــع المجلـــــــس الأعلـــــــى للقـــــــوات المســـــــلحة  ،علـــــــى هـــــــذا الإعـــــــلان الدســـــــتوري  وفيـــــــه وس 
                                                 

 . 2012يونيو  17مكرر، في  24دد الجريدة الرسمية الع 1
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اختصاصاته، مع منحه صلاحية تشكيل جمعيـة تأسيسـية لسـن الدسـتور فـي حـال قيـام 

وفيمــا يلــي بعــض مـــن  عملهـــا،مــانع لــدى الجمعيــة التأسيســـية المكونــة وقتهــا مــن أداء 

  لان:بالإعالنصوص الدستورية التي جاءت 

ـــى للقـــوات المســـلحة الاختصاصـــات  56نصـــت المـــادة  مكـــرر: نيباشـــر المجلـــس الأعل

 30مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي  56مـن المـادة  1المنصوص عليها في البنـد 

 .لحين انتخاب مجلس شع  جديد ومباشرته للاختصاصاتن. 2011مارس 

جمعية التأسيسية لعملهـا، مكرر: نإذا قام مانع يحول دون استكمال ال 60نصت المادة 

ل المجلـــس الأعلـــى للقـــوات المســـلحة خـــلال أســـبوع جمعيـــة تأسيســـية جديـــدة تمثـــل  شـــك 

أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، 

ـا مــن تــاريخ  15ويعـرض مشــروع الدســتور علـى الشــع  لاســتفتائه فـي شــأنه خــلال  يوم 

داده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر مـن تـاريخ إعـلان الانتهاء من إع

 موافقة الشع  على الدستور الجديدن.

: نإذا رأى رئــــيس الجمهوريــــة ، أو رئــــيس المجلــــس الأعلــــى 1مكــــرر 60نصــــت المــــادة 

للقــوات المســلحة ، أو رئــيس مجلــس الــوزراء ، أو المجلــس الأعلــى للهيئــات القضــائية ، 

ـا أو أكثـر أو خمس عدد أ  عضاء الجمعية التأسيسية ، أن مشروع الدستور يتضمن نص 
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يتعـارض مـع أهــداف الثـورة ومبادئهـا الأساســية التـي تتحقـق بهــا المصـالح العليـا للــبلاد، 

أو مع مـا تـواتر مـن مبـادذ فـي الدسـاتير المصـرية السـابقة، فـلأي مـنهم أن يطلـ  مـن 

ـا ، فـإذا  15ص خلال مـدة أقصـاها الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصو  يوم 

أصــرت الجمعيــة علــي رأيهــا، كــان لأي مــنهم عــرض الأمــر علــى المحكمــة الدســتورية 

العليــا ، وتصـــدر المحكمـــة قرارهـــا خـــلال ســـبعة أيــام مـــن تـــاريخ عـــرض الأمـــر عليهـــا ، 

ـا للكافـة ، وينشـر القـرار بغيـر  ويكون القرار الصادر من المحكمة الدسـتورية العليـا ملزم 

مصـــروفات فـــي الجريـــدة الرســــمية خـــلال ثلاثـــة أيـــام مــــن تـــاريخ صـــدوره، وفـــي جميــــع 

الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشع  ؛ لاستفتائه 

من هذا الإعلان الدسـتوري حتـى الانتهـاء  60في شأنه ، والمنصوص عليه في المادة 

 ية وفق ـا لأحكام هذه المادة. من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائ

 :1 2012أغسطس  12الإعلان الدستوري الصادر في  -6

بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل  -الرئيس محمد مرسي  -قام الرئيس المنتخ  وقتئذ 

. والــذي كــان أصــدره المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 2012يونيــو  17الصــادر فــي 

 ابات الرئاسية.  وقبل الانتخ ،إبان الفترة الانتقالية

                                                 
 2012أغسطس  12مكرر، في  32الجريدة الرسمية، العدد 1
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وفـي المـادة الثانيـة مـن الإعـلان الدسـتوري:  –وقد نص في المادة الأولى من الإعـلان 

مــن مــارس  30مــن الإعــلان الدســتوري الصـادر فــي  2فقـرة  25عيسـتبدل بــنص المــادة 

، الـــنص الآتـــي: ويباشـــر فـــور توليـــه مهـــام منصـــبه كامـــل الاختصاصـــات 2011ســـنة 

 .ين هذا الإعلانم 56المنصوص عليها بالمادة 

كمــا نــص فــي المــادة الثالثــة منــه علــى: أنــه إذا قــام مــانع يحــول دون اســتكمال الجمعيــة 

التأسيســية لعملهــا، قــام رئــيس الجمهوريــة بتشــكيل جمعيــة تأسيســية جديــدة خــلال خمســة 

ــا؛ لإعــداد مشــروع دســتور جديــد خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تشــكيلها، ثــم يعــرض  عشــر يوم 

 فيه خلال ثلاثين يوم ا.  على الشع  للاستفتاء

وفي الفقرة الثانية من ذات المادة: قام رئيس الجمهورية بصفته مصـدر الإعـلان بالبـدء 

فــي إجــراءات الانتخابـــات التشــريعية خـــلال شــهرين مـــن تــاريخ إعـــلان الشــع  الموافقـــة 

 على الدستور الجديد.
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دعاوي التــي قــررت محكمــة القضــاء الإداري إحالــة عشــرات الــ 2012أكتــوبر  23وفــي 

تطالـــ  بحـــل الجمعيـــة التأسيســـية الثانيـــة علـــى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا للفصـــل فـــي 

 . 1 2012لسنة  79القانون رقم 

 :2012نوفمبر    21الإعلان الدستوري الصادر في  -7

ا من سبع مواد، أبـرز مـا جـاء  الرئيس السابق محمد مرسي يصدر إعلان ا دستوري ا جديد 

 نه: في المادة الثانية م

عالإعلانــات الدســتورية والقــوانين والقــرارات الصـــادرة عــن رئــيس الجمهوريــة منــذ توليـــه  

، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلـس شـع  جديـد تكـون 2012يونيو  30السلطة في 

نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعـن عليهـا بـأي طريـق وأمـام أيـة جهـة، كمـا لا يجـوز 

وتنقضــــي جميــــع الــــدعاوى المتعلقــــة بهــــا  الإلغــــاء،نفيــــذ أو التعــــرض بقراراتــــه بوقــــف الت

 ي.والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

 

                                                 
لسنة  79ق بإحالة القانون رقم  66لسنة  45931حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى  1

الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى  2012
 دستوريته
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ـــــات  ـــــع الإعلان ـــــرئيس جمي ـــــن ال ـــــا نلاحـــــأ: أن بهـــــذا الإعـــــلان الدســـــتوري قـــــد حص  وهن

وعـدم قابليتهـا  ونفاذها،الصادرة عنه، ووصفها بنهائيتها  والقراراتالدستورية، والقوانين، 

 رق الطعن. للطعن بأي طريقة من ط

ونصت المادة الخامسة:ع لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشـورى، أو الجمعيـة 

ـــن مجلـــس الشـــورى،  التأسيســية لوضـــع مشـــروع الدســتوري وبهـــذا يكـــون الـــرئيس قــد حص 

 والجمعية التأسيسية من الحل، بموج  أي حكم قضائي صادر ضدهما بالحل. 

 

يناير، أو حياة  25ة إذا قام خطر يهدد ثورة ونصت المادة السادسة: علرئيس الجمهوري

الأمـــة، أو الوحــــدة الوطنيــــة، أو ســــلامة الــــوطن، أو يعــــوق مؤسســــات الدولــــة عــــن أداء 

دورهــا، أن يتخــذ الإجــراءات والتــدابير الواجبــة؛ لمواجهــة هــذا الخطــر علــى النحــو الــذي 

ــع اختصاصــاته باتخــاذ أي إجــر  اءات، أو ينظمــه القــانون.ي وبهــذا يكــون الــرئيس قــد وس 

  وسلامتها.تدابير لمواجهة أي خطر يهدد الثورة، أو الأمة، ووحدتها الوطنية، 
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 :1 2012ديسمبر  8الإعلان الدستوري الصادر في  -8

 2012نـوفمبر  21ألغى الرئيس السابق محمد مرسي الإعلان الدسـتوري الصـادر فـي 

ا أهــم مــا جــاء فيــه فــي المــادة الأولــى: عيلغــى ــا جديــد  الإعــلان الدســتوري  وأصــدر إعلان 

ا مــا ترتــ  علــى  2012نــوفمبر  21الصــادر بتــاريخ  اعتبــار ا مــن اليــوم، ويبقــى صــحيح 

 ذلك الإعلان من آثار.ي.

والمادة الرابعة التـي جـاء فيهـا: عالإعلانـات الدسـتورية، بمـا فيهـا هـذا الإعـلان، لا تقبـل 

ا الشـــأن أمـــام الطعـــن عليهـــا أمـــام أي جهـــة قضـــائية، وتنقضـــي الـــدعاوي المرفوعـــة بهـــذ

ــن جميــع الإعلانــات  جميــع المحــاكمي.  وبهــذا يكــون الــرئيس قــد أعــاد مــرة أخــرى وحص 

 الدستورية ضد الطعن عليها أمام أي جهة قضائية. 

 

 .2012ديسمبر  25في  2012ثم صدر دستور جمهورية مصر العربية لعام 

مت فيـــه قـــد 2 2013يوليـــو  3أعقـــ  ذلـــك صـــدور البيـــان العـــام للقـــوات المســـلحة فـــي 

 تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.  -خارطة عمل مستقبلية، جاء فيها: عأ

 يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. -ب

                                                 
 . 2012ديسمبر  8مكرر عأي في  49الجريدة الرسمية، العدد  1
 .2013يوليو  3مكرر عحي في  26الجريدة الرسمية، العدد  2



 الجزء الأول - 2022أكتوبر  إصدار  -العدد المائة  –مجلة روح القوانين 

 
148 

إجـــراء انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة، علـــى أن يتـــولى رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  -ج

 نتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد. إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الا

لــرئيس المحكمــة الدســتورية العليــا ســلطة إصــدار إعلانــات دســتورية خــلال المرحلــة  -د

 الانتقالية. 

تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات وطنيـــة قويـــة وقـــادرة تتمتـــع بجميـــع الصـــلاحيات؛ لإدارة  -هــــ 

 المرحلة الحالية. 

جعة التعديلات الدستورية المقترحة تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات؛ لمرا -و

 .ي. […]على الدستور الذي تم تعطيله مؤقت ا. 

 : 1 2013يوليو  6الإعلان الدستوري الصادر في  -9

المستشــــار عــــدلي  -تــــم إصــــدار الإعــــلان الدســــتوري مــــن رئــــيس الجمهوريــــة المؤقــــت 

 مقتض  من مادتين، أولهما تنص على حل مجلس الشورى. -منصور

 

 

                                                 
 . 2013يوليو  6مكرر في  27الجريدة الرسمية، العدد  1
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 :1 2013يوليو  8ستوري الصادر في الإعلان الد -10

مـــادة، نصـــت  33أصـــدر الـــرئيس المؤقـــت عـــدلي منصـــور إعلان ـــا دســـتوري ا مكون ـــا مـــن 

بقـــرار مـــن رئـــيس الجمهوريـــة خـــلال مـــدة لا تجـــاوز  عتشـــكلمنـــه علـــى أن:  28المـــادة 

خمسة عشر يوم ا من تاريخ إصدار هـذا الإعـلان لجنـة خبـراء تضـم اثنـين مـن أعضـاء 

وهيئــة المفوضــين بهــا ، واثنــين مــن قضــاة مجلــس الدولــة ،  العليــا،تورية المحكمــة الدســ

وأربعــة مـــن أســاتذة القـــانون الدســـتوري بالجامعــات المصـــرية ، وتختــار المجـــالس العليـــا 

للهيئــات ، والجهــات القضــائية المــذكورة ممثليهــا ، ويختــار المجلــس الأعلــى للجامعــات 

 .أساتذة القانون الدستوريي

المعطــل، علــى أن تنتهــي مــن  2012اقتراح التعــديلات علــى دســتور وتخــتص اللجنــة بــ

يوم ا من تاريخ تشـكيلها، ويجـدد القـرار الصـادر بتشـكيل اللجنـة مكـان  30عملها خلال 

  .ي29انعقادها، وقواعد تنظيم العمل بها عم 

تعــرض اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة مقتــرح التعــديلات الدســتورية علــى 

ضــم خمســين عضــو ا يمثلــون كــل فئــات المجتمــع، وطوائفــه، وتنوعاتــه الســكانية، لجنــة ت

 60ويتعــين أن تنتهــي اللجنــة مــن إعــداد المشــروع النهــائي للتعــديلات الدســتورية خــلال 

                                                 
 .2013يوليو  8مكرر عأي في  27الجريدة الرسمية، العدد  1
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 المجتمعـي،يوم ا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار 

لتشــكيل اللجنــة، وتحديــد مكــان انعقادهــا،  زمــة؛اللاويصــدر رئــيس الجمهوريــة القــرارات 

وتحــدد اللجنــة القواعــد المنظمــة لعملهــا، والإجــراءات الكفيلــة بضــمان الحــوار المجتمعــي 

  . ي 30 عمادةحول التعديلات 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروعية التعديلات الدستورية على الشع ؛ لاستفتائه عليه 

ـــا مـــن تـــاريخ وروده إل 30خـــلال  يـــه، ويعمـــل التعـــديلات مـــن تـــاريخ إعـــلان موافقـــة يوم 

الشــع  عليهــا فــي الاســتفتاء، ويقــوم رئــيس الجمهوريــة بالــدعوة لانتخــاب مجلــس النــواب 

ــا مــن هــذا التــاريخ؛ لإجــراء الانتخابــات خــلال مــدة لا تقــل عــن  خــلال خمســة عشــر يوم 

 لنــواب،اوخــلال أســبوع علــى الأكثــر مــن أول انعقــاد لمجلــس  شــهرين،شــهر ولا تتجــاوز 

تــتم الــدعوة لإجــراء الانتخابــات الرئاســية. وتتــولى اللجنــة العليــا للانتخابــات القائمــة فــي 

 .تاريخ العمل بهذا الإعلان، الإشراف الكامل على الاستفتاء

بتعيــين  2013لســنة  489صــدر قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم  2013يوليــو  20وفــي 

صـــدر القـــرار  1/9/2013بتـــاريخ لجنـــة الخبـــراء العشـــرة التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور، و 

اللجنـة  عتقـوم، وفي المادة الثانية منه نص على: أن 2013لسنة  570الجمهوري رقم 

بدراســة مشــروع التعــديلات الدســتورية الــواردة إليهــا مــن لجنــة الخبــراء المنصــوص عليهــا 
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وتلقـــي أيـــة  المجتمعـــي،وطرحـــه علـــى الحـــوار  الدســـتوري،مـــن الإعـــلان  28فـــي المـــادة 

والجهـــات المختلفـــة ؛ لإعـــداد المشـــروع النهـــائي للتعـــديلات  المـــواطنين،ت مـــن مقترحـــا

ـا مـن أول اجتمـاع لهـا ي . ويؤكـد أحـد الفقهـاء  أن  :الدستورية ، وذلـك خـلال سـتين يوم 

كــــان يريـــد فــــي البدايــــة أن يعــــالج  2013يوليــــو  20الإعـــلان الدســــتوري الصــــادر فـــي 

إلا أن مصـــلحة الـــوطن اقتضـــت أن  الدســـتور المعطـــل بشـــيء مـــن الـــتحفأ  والتـــأني ،

، و يصدر إعلان دستوري جديد يعدل مسـمى التعـديلات الـواردة  2012يمحى دستور 

،  2012وينهي تمام ا وجود دستور  ،بالإعلان السابق ؛ ليقضي بإصدار دستور جديد

، وذلــك بعــد إضــافة المــادة   2014ونتيجــة لــذلك ؛ تــم عنــوان  الدســتور الجديــد بدســتور 

التي تنص على أن : ع يلغى الإعلان الدستوري الصادر في الخامس  246م رق 214

 2013، والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة  2013من يوليو سنة 

ولـــــم  2012، وأي نصـــــوص دســـــتورية أو أحكـــــام وردت فـــــي الدســـــتور الصـــــادر عـــــام 

عمـل بهـا، ويبقـى نافـذ ا مـا ترتـ  تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تـاريخ ال

 عليها من آثار ي.  
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 المطلب الثالث

 الشرعية القانونية لاختصاص مُصدر الإعلانات الدستورية وقت الفترات الانتقالية

ـــا، ألا وهـــو: مـــا هـــي الشـــرعية القانونيـــة  وتطبيقـــا لمـــا ســـبق، لابـــد أن نطـــرح تســـاالا هام 

الأعلـى للقـوات المسـلحة لإصـدار  لاختصاص م صدر الإعلان الدستوري مثل المجلس

أو مثــــل الــــرئيس المؤقــــت عــــدلي منصــــور أو  2011مــــارس  30إعــــلان دســــتوري فــــي 

ومــا الأســاس  والــذين أصــدرا إعلانــات دســتورية عــدة، الــرئيس المنتخــ  محمــد مرســي؛

 هال  نعليه للقرارات التي يتخذو  ن القانوني الذي يستندو 

مـــا قـــد جـــاء بنصـــوص جديـــدة غيـــر التـــي خاصـــة أن هـــذه الإعلانـــات الدســـتورية، منهـــا 

 19، واسـتفتاء 2011عرضت على الشع  في الاستفتاء مثـل الإعـلان الدسـتوري فـي 

، كذلك ما هي الطبيعة القانونية لم صدر الإعلان الدستوريل وهل تعتبر 2011مارس 

 سلطة واقعل

 ،تاء عليهـاالحقيقة: أن النصوص الجديدة الواردة في الإعلان الدستوري ولم يـتم الاسـتف

ــ وتســتند علــى  ،واجرائيــة وثيقــة الصــلة بطبيعــة الفتــرة الانتقاليــة ،انتقاليــة اتعتبــر نصوص 

 سلطة واقع قادرة على خلق القانون.
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والتـــي  ،وأي قـــول آخـــر لا مجـــال لتطبيقـــه، فـــلا مكـــان هنـــا لتطبيـــق النظريـــة الوضـــعية

ة بفرنسا تستند إلـى ذلك أن النظرية الوضعي وحرصت على استمراريتها؛ ،طبقتها فرنسا

وجود قواعد دسـتورية يسـتقى منهـا القواعـد القانونيـة، أي أن القاعـدة القانونيـة تسـتخلص 

الحلــول مــن القواعـــد الدســتورية الموجــودة والموضـــوعة والتــي هــي فـــي الترتيــ  الهرمـــي 

 . 1أعلى من القواعد القانونية وأسبق منها

 

  

                                                 
 . 62، مرجع سابق، ص. د. وجدي ثابت، الفترة الانتقالية في مصر 1
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 المبحث الثاني

 الدستورية المتعاقبة في مصرقراءة للإعلانات 

بــــالقراءة المتأنيــــة للإعلانــــات الدســــتورية المتعاقبــــة فــــي مصــــر، ظهــــرت مجموعــــة مــــن 

شـكاليات، وكانـت إجاباتهــا واضـحة وظـاهرة بــالتطبيق العملـي، وذلـك فــي التسـاالات والإ

 المطال  التالية: 

 ؤقت.المطلب الأول: ترتيب الإعلان الدستوري بالنسبة للدستور الدائم والم

 المطلب الثاني: تعديل وإضافة مواد جديدة بالإعلان الدستوري.

 المطلب الثالث: إلغاء الإعلان الدستوري وإادار إعلان جديد.
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 المطلب الأول

 ترتيب الإعلان الدستوري بالنسبة للدستور الدائم والمؤقت

ر أن يعـدل وهنا يثار التساال الآتي: هل يمكن للإعلان الدستوري الصادر بعـد الدسـتو 

 دستور ا دائم ا أو دستور ا مؤقت ا.  هذا الدستور كان خاصة إذاهذا الدستور، 

 والإعـــلاندولـــة، التشـــريعات صـــادرة بي الأصـــل: أن الدســـتور هـــو الأعلـــى والأقـــوى لأ

الدســـتوري مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن المـــواد الدســـتورية الصـــادرة فـــي ظـــروف اســـتثنائية؛ 

نتقالية، ومن المعلوم أن تلك المواد الدستورية هي: مواد بهدف تسيير البلاد في فترات ا

 وتتم عليه الموافقة من الشع  بالاستفتاء.  جديد،وضع دستور  وقتمؤقتة تنتهي 

ــــذلك ــــة للإعــــلان  ،ونتيجــــة ل فــــإن القيمــــة القانونيــــة للدســــاتير أعلــــى مــــن القيمــــة القانوني

ية الصــــريحة لصــــاح  الدســــتوري، غايــــة أن الدســــتور يســــتمر وجــــوده بالموافقــــة الشــــعب

 . -الشع   -السيادة الكاملة وهو
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إلا أن الواقع العملي أفرز وجود إعلانات دستورية كما الإعلان الدسـتوري الصـادر فـي 

، والـــذي صـــدر مـــن الـــرئيس جمــال عبـــد الناصـــر، وتقـــرر إصـــدار هـــذا 1969ينــاير  7

 .1964 للدستور الصادر في مارس الإعلان الدستوري معدلا  

ل اســتمد شــرعيته بنــاء علــى تفــويض أعطــاه لــه مجلــس الأمــة وقتهــا بتــاريخ هــذا التعــدي

10-6-1967 . 

وقتهــا قــام الــرئيس جمــال عبــد الناصــر بإصــدار إعــلان دســتوري يعــدل الدســتور القــائم 

والتي نصت علـى أن: عوتنقضـي العضـوية  94وقتئذ؛ وذلك بإضافة نص جديد للمادة 

عضــوية العامــل فــي الاتحــاد الاشــتراكي  بالنســبة لعضــو مجلــس الأمــة الــذي يفقــد صــفة

العربــيي. ويلاحــأ هنــا: أن الــرئيس مصــدر الإعــلان اعتمــد علــى تفــويض صــادر مــن 

 مجلس الأمة وقتئذ؛ لعمل تعديل دستوري، بالإضافة لمادة من مواد الدستور. 

ومــن الملاحــأ هنــا أن الإعــلان الدســتوري كــان تالي ــا للدســتور القــائم وقتئــذ، والــذي كــان 

 علــى الموافقــة الشــعبية الكاملــة مــن خــلال الاســتفتاء، إلا أن اســتخدام الــرئيس حاصــلا  

جمــال عبــد الناصــر للتفــويض الممنــوح لــه مــن مجلــس الأمــة أعطــاه الشــرعية القانونيــة 
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للتعديل والإضافة، وإن كان من الممكن دسـتوري ا وقانوني ـا أن تـم اقتـراح تعـديل الدسـتور 

 ن خلال الاستفتاء.وقتئذ والحصول على الموافقة م

 المطلب الثاني

 تعديل وإضافة مواد جديدة بالإعلان الدستوري 

إليـه وهنا يثار التساال: هل يملك مصـدر الإعـلان الدسـتوري أن يعـدل فيـه أو يضـيف 

 بعد ذلكل 

عادة، م صدر الإعلان الدستوري يبغي إصدار الإعلان الدستوري؛ ليملك زمام الأمور 

ية، والهدف البعد عن أية مشكلات قد تعصف بالدولة في هذا في وقت الفترة الانتقال

التوقيت الحرج، ومع استمرار تلك الفترة الانتقالية تظهر أحداث ومواقف سياسية 

ودستورية تتطل  سرعة حلها بحلول سريعة، قد تبتعد قليلا عن النصوص الدستورية 

علان إلى تعديل أو التي وضعت من قبل بالإعلان الدستوري؛ لذا يسارع م صدر الإ

وسيتم عرض ذلك في  إضافة للإعلان الدستوري؛ ليتلاءم مع المستجدات الجديدة.

 الفروع التالية:
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 الفرع الأول: تعديل مُصدر الإعلان الدستوري للمواد الواردة بالإعلان.

 الفرع الثاني: إضافة مواد جديدة في الإعلان الدستوري.

 الفرع الأول

 لدستوري للمواد الواردة بالإعلانتعديل مصدر الإعلان ا

، فقــد 1 2011ســبتمبر  25كمــا فــي حالــة إصــدار الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي    

أصدر المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة هـذا الإعـلان الدسـتوري؛ ليعـدل مـادة دسـتورية 

، 2011مـارس  30مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي  38واحدة فقط، وهي: المـادة 

ـا والتي كان ت تنص على أن: عينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشع  والشورى وفق 

ا أدنــــــى لمشــــــاركة المــــــرأة فــــــي  لأي نظــــــام انتخــــــابي يحــــــدده، ويجــــــوز أن يتضــــــمن حــــــد 

 المجلسين.ي وتم تعديلها لتصبح كالآتي:    

عينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشع  والشورى وفق ا لنظام انتخابي يجمع ما بين  

الفــردي بنســبة الثلثــين للأولــى، والثلــث البــاقي للثــانيي.  والنظــامائم الحزبيــة المغلقــة، القــو 

ـــة لحـــل المشـــكلات، والصـــراعات التـــي كانـــت قائمـــة فـــي ذلـــك الوقـــت مـــع  وذلـــك محاول

                                                 
 .2011سبتمبر  25مكرر في  38نشر بالجريدة الرسمية العدد  1
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الأصوات المتعارضة، والتي كانت ترغ  في تطبيق نظام القوائم الحزبية والفردي وقت 

 الترشح لمجلسي الشع  والشورى. 

 

ا ظهر التعديل الدستوري بالإضافة في  ، من المجلس  2011نوفمبر  19كذلك ، أيض 

الأعلى للقوات المسلحة، وذلك إضـافة مـادة جديـدة علـى الإعـلان الدسـتوري السـابق لـه 

مكـرر للإعـلان الدسـتوري ،  39، وهـي المـادة   2011مـارس  30، والذي صدر في 

من هذا الإعلان ، تنظم بقانون  39المادة والتي نصت على أن : عاستثناء من أحكام 

 خاص أحكام تصويت المصريين المقيمـين خـارج الـبلاد فـي الانتخابـات والاسـتفتاء  ي

وإضافة هذه المادة ؛ كان بهدف إيجاد حل سريع لمشكلة تصويت المصريين بالخـارج .

فــي الــدعوى  2011-10- 25، وذلــك بعــد صــدور حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 

ق الـــذي قضـــى بوجـــوب أخــــذ  66لســــنة  2662ق والـــدعوى  65لســـنة  56257 رقـــم

 أصواتهم في الانتخابات والاستفتاء . 

بشــأن تصــويت المصــريين  2011لســنة  130وأصــدر المجلــس العســكري مرســوم ا رقــم 

المقيمين بالخارج في الانتخابات العامـة، والاسـتفتاء، وتسـهيل إجـراءات أخـذ أصـواتهم، 

 يع المقار الانتخابية في السفارات والقنصليات. والإشراف على جم
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 الفرع الثاني

 إضافة مواد جديدة في الإعلان الدستوري 

ل للسلطة  وهنا يثار تساال: هل الإعلان الدستوري المكمل بإضافة مواد جديدة هو تغو 

 الحاكمةل أم أن الأمر الواقع يقضي بغير ذلكل 

 

لأن الحالة السابقة كانت تعـديلا  بالإضـافة لمـواد وهذا السؤال يختلف تمام ا عن سابقه؛ 

ـــة مـــن م صـــدر الإعـــلان الدســـتوري؛ لحـــل مشـــكلة دســـتورية  دســـتورية موجـــودة، ومحاول

طارئــة ظهــرت بعــد صــدور الإعــلان الدســتوري، أمــا هنــا، فالوضــع مختلــف، إذ ظهــرت 

فــي إعلانــات دســتورية مكملــة، وإضــافة عولــيس تعــديل بالإضــافةي مــواد دســتورية جديــدة 

 مضمونها وموضوعها، ومختلف تمام ا عن سابقيها. 

يــا، ظهــر والإعــلان  2012-6-17الإعــلان الدســتوري المكمــل الصــادر فــي  هنــا وواقع 

-12-8والإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي  2012-11-22الدســـتوري الصـــادر فـــي 

2012. 
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ى مــواد علــ 7بإضــافة  6/2012/ 17وقــد صــدر الإعــلان الدســتوري المكمــل بتــاريخ  

وتعـــديل مـــادة وحيـــدة، ويـــرى رأي  2011مـــارس  30الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي 

أن بهـــذا الإعـــلان المكمـــل قـــد وجـــدت العديـــد مـــن الانحرافـــات الدســـتورية ومـــن  1فقهـــي

أهمهــا: أن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة يــدير شــؤون الــبلاد بســلطة الأمــر الواقــع، 

وم بــدور حكومــة الأمــر الواقــع، كمــا أن وبموافقــة ضــمنية مــن الشــع ، ومــن ثــم فهــو يقــ

ا بحالات الضرورة الدستورية  ويرى هذا  الملحة،تدخله الدستوري يج  أن يكون محدود 

 أن التوسع ظهر هنا في حالة الإعلان المكمل. الفقهيالرأي 

إلا أنني أخالف هذا الرأي الفقهي السابق، حيث إنه حقيقة فإن المجلس الأعلى للقوات 

وأي إضـافة أضـافها  -حق ـا –كان سلطة أمـر واقـع  –في ذات التوقيت  – المسلحة هو

المجلــــس فــــي الإعلانــــات الدســــتورية هــــي إضــــافات مصــــدرها الظــــروف الجديــــدة التــــي 

 واجهت عمله وقتئذ.

ع الرئيس محمد 2012-11- 21بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في أما  ، فقد وس 

هــذا الإعــلان الدســتوري اعتراضــات مــن  مــن اختصاصــاته، ولاقــى صــدور وقتهــا مرســي

                                                 
، مقال منشور في جريدة “انحراف ا في الإعلان الدستوري المكمل  30د. عبد الفتاح مراد، ن  1

 .2012-6-29بتاريخ  اليوم،المصري 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/189390 
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جميع طوائف الشع ، حدا به لأن يقوم بإلغاء هذا الإعلان، وإصدار بديلا  عنـه، وهـو 

 .2012-12-8الإعلان الدستوري الصادر في 

نفـذ ا  ويلاحأ هنا: أن جميـع الإعلانـات الدسـتورية قـد اتخـذت مـن سـلطة الأمـر الواقـع م 

 ة، لا شك أن بها من العوار الدستوري الكثير والكثير. لها؛ لإصدار مواد دستورية جديد

 

 المطلب الثالث

 إلغاء الإعلان الدستوري وإادار إعلان جديد

 

وهنا يثار تساال: هل يمكن لم صدر الإعلان الدستوري أن يلغي إعلان ا دستوري ا ويأتي 

 جديدل إعلان ب

علان الدسـتوري الصـادر مـن واقعيا ، حدث هذا، فقد قام الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإ

قبيـل إعـلان نتيجـة الانتخابـات  2012 -6 -17المجلس الأعلى للقـوات المسـلحة فـي 

ا بعــد توليــه منصــ  رئاســة الجمهوريــة فــي  الرئاســية، وأصــدر هــو إعلان ــا دســتوري ا جديــد 

12- 8-2012. 
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 -6 – 17مكــرر مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي  53وكــان قــد جــاء فــي المــادة 

عيختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا  أنه: 2012

الإعــلان الدســتوري بتقريــر كــل مــا يتعلــق بشــئون القــوات المســلحة، وتعيــين قادتهــا ومــد 

خـــدمتهم، ويكـــون لرئيســـه، حتـــى إقـــرار الدســـتور الجديـــد، جميـــع الســـلطات المقـــررة فـــي 

 وات المسلحة، وزير الدفاع.ي. القوانين واللوائح للقائد العام للق

مكرر والتـي جـاء نصـها: عيباشـر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة  56وكذلك المادة  

مـن الإعـلان الدسـتوري  56ي مـن المـادة 1الاختصاصات المنصوص عليها في البنـد ع

ــــــي  ــــــد ومباشــــــرته  2011مــــــارس  30الصــــــادر ف ــــــس شــــــع  جدي لحــــــين انتخــــــاب مجل

مكــــــرر: إذا تــــــم مــــــانع يحــــــول دون اســــــتكمال الجمعيــــــة  60 والمــــــادةلاختصاصــــــاتهي. 

التأسيســية لعملهــا، يشــكل المجلــس العســكري خــلال أســبوع جمعيــة جديــدة تمثــل أطيــاف 

أشــهر، ويعــرض علــى الشــع  لاســتفتائه فــي شــأنه  3المجتمــع؛ لإعــداد دســتور خــلال 

ــا مــن تــاريخ انتهــاء إعــداده، وتبــدأ الاجــراءات التشــريعية خــلال شــهر 15خــلال  مــن  يوم 

 إعلان موافقة الشع .ي. 

وعليــه وفــور انتخــاب الــرئيس مرســي قــام بإلغــاء هــذا الإعــلان، وذلــك بــإعلان دســتوري 

 أن:والــذي نــص علــى  ،2012 -8- 12جديــد هــو: الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي 
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/ فبرايـــر/ 13الاطـــلاع علـــى الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي  الجمهوريـــة بعـــد عرئـــيس

، قــرر المــادة الأولــى : 2011-مــارس -30توري الصــادر فــي ، والإعــلان الدســ2011

 . ي 2012/ يونيه/ 17إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 

- 21حالــة أخــرى: عنــدما قــام الــرئيس مرســي بإلغــاء الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي 

، وذلك عق  مشاحنات 2012- 12 -8وأصدر الإعلان الدستوري في  2012 -11

 المعارضة له.  سياسية مع الفصائل

وعليه، نجد أن حالة إلغاء الإعلان الدستوري واستبداله بآخر قد تكررت أكثر من مـرة، 

ا  حتى أن الرئيس المنتخ  قد استخدمها مرات ومرات، وهنا نجد أن الخلط كـان واضـح 

ا للشـرعية الثوريـة بعـد  ،بين سلطة الأمر الواقـع والسـلطة الشـرعية ممـا كـان يمثـل ارتـداد 

 .1قر النظام الدستوري للبلاد وتم انتخاب رئيس لهاأن است

 

                                                 
اد من الشرعية الدستورية للشرعية الثورية راجع: د. فتحي فكري، جواز الارتداد عن عن الارتد 1

دراسة حالة للثورة المصرية، بحث منشور في مجلة  –الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية 
 .22العدد  الدستورية،
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 الفصل الرابع

 دور القضاء وقت الفترات الانتقالية

في هذا الفصل، سنتحدث عن دور القضاء وقت الفتـرات الانتقاليـة ووقـت الثـورة ووقـت 

 سقوط الدستور، وهل يمكن للقضاء أن يستعمل مواد الدستور برغم سقوطه أم يتجنبهال 

: أن الثـورة الفرنسـية أدت إلـى أن الدسـتور قـد سـقط  1حمـد عبـد الحميـد أبوزيـديرى د. م

من تلقاء نفسه، إلا أن القضاء الفرنسي اسـتطاع أن ينقـذ بعـض مـا اشـتملت عليـه هـذه 

الدساتير من أحكام، حيث عامل بعض النصوص الواردة بهـا معاملـة القـوانين العاديـة، 

ين التـي تعتبـر دسـتورية مـن حيـث الشـكل ، والتـي ولما كانت الثورة  لا تمس هذه القـوان

لــم تــدرج فــي الدســتور، إلا لتكســ  قدســيته، وســموه، فمثــل هــذه النصــوص تظــل قائمــة 

كقوانين عادية بعد سقوط الدستور، ما دامت لم تصدر قوانين أخرى بإلغائها ، فكل مـا 

                                                 
دار النهضة  مقارنة،د. محمد عبد الحميد أبو زيد، سيادة الدستور وضمان تطبيقه، دراسة   1

 .70، ص. 1989العربية، 
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ة عنهـا، وتركهـا تحدثه الثورة بالنسبة لهـذه النصـوص، هـو إزالـة صـفة القـوانين الدسـتوري

 .1كقوانين عادية 

والمثال الحي علـى مـواد دسـتورية تـم الإبقـاء عليهـا بـالرغم مـن سـقوط الدسـتور، وظلـت 

 1814مــن دســتور  75تلــك المــواد قائمــة كقــوانين عاديــة، هــو اســتمرار العمــل بالمــادة 

التي كانـت تنفـي مسـئولية موظـف الحكومـة مـدني ا عـن تصـرفات تتصـل بوظـائفهم أمـام 

قضاء، إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الدولة، ورغم سقوط الدستور إلا أنه قد ال

 19واعتبارهــا مــن القــانون العــادي إلــى أن ألغيــت بمرســوم  المــادة،اســتمر العمــل بتلــك 

 .1870سبتمبر 

، والتـي كانـت تـنص علـى 1848كذلك المادة الخامسة من دستور فرنسا الصـادر عـام 

وظلـــت تلـــك المـــادة موجـــودة بعـــد ســـقوط  السياســـية،المســـائل  إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام فـــي

 .2الدستور

                                                 
 وعرض لهذه الفكرة أيضا: 1

وما بعدها؛ د. مصطفى أبوزيد فهمي، النظام الدستوري  98د. يحي الجمل، القانون الدستوري، ص.
 وما بعدها. 255، ص. 1966للجمهورية العربية، 

2  Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, 1947, p. 281-282. 
 .75محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص.  عن: د. نقلا
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وفيما يلي سنتناول دور القضاء وقت الفترات الانتقالية، على أعمال السلطة الانتقاليـة، 

وعلــى الانحــراف التشــريعي الــذي قــد يحــدث وقــت الانتقــال الدســتوري، وذلــك مــن خــلال 

 المبحثين التاليين:

 القضائية على أعمال السلطات الانتقالية.الرقابة  المبحث الأول:

 .وقت الفترات الانتقالية المبحث الثاني: رقابة القضاء على الانحراف التشريعي
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 المبحث الأول

 الرقابة القضائية على أعمال السلطات الانتقالية

ـــادذ العامـــة  ـــة، يجـــ  أن نتحـــدث عـــن دور القاضـــي الفرنســـي حـــين يســـتعين بالمب بداي

فترات الانتقالية، فيمكن للقاضي أن يستوحي المبادذ العامـة مـن مصـادر للقانون في ال

ــــدمات  ــــوق، ومق ــــات الحق ــــائق الدســــتورية المعمــــول بهــــا، كإعلان تشــــريعية محــــددة كالوث

 الدساتير، وغيرها. 

والقاضـــي هنـــا حـــين يضـــع المبـــادذ العامـــة فـــإن قوتهـــا الإلزاميـــة ترتـــد إلـــى مصــــادرها 

ولـيس منشـ . والقاضــي  كاشـف،هـو حكـم  هنـا:لقضـائي ، فـالحكم ا1التشـريعية المقـررة 

فهــي ترتــد  والمجتمــع،هنــا: يســتنبط تلــك المبــادذ مــن النظــام السياســي والقــانوني للدولــة 

وما تحتويه من مبادذ القانون الطبيعي والمبادذ  للجماعة،إلى الضمير القانوني العام 

 العليا للعدالة. 

                                                 
 .465، ص. 1970د. محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، بيروت،  1
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هــي فــي الأوقــات العاديــة فــي مرتبــة أدنــي مــن وبــالرغم مــن أن المبــادذ العامــة للقــانون 

التشــريع فــي مراتــ  التشــريع، ويجــ  أن تلتــزم بــالنص التشــريعي، كمــا تتجــرد مــن كــل 

قيمة قانونية إذا تعارضت تلـك المبـادذ مـع التشـريع. إلا أن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد 

ــا للقواعــد القانونيــ ة الملزمــة للهيئــات أخــذ المبــادذ العامــة للقــانون، واعتبرهــا مصــدر ا رئيس 

 أمام الغزو النازي.  1940العامة في الفترة الانتقالية وقت هزيمة فرنسا في يوليو 

أمـــام الغـــزو النـــازي، انهـــارت الجمهوريـــة الثالثـــة،  1940فبعــد هزيمـــة فرنســـا فـــي يوليـــو 

ــم يكــن مــن الممكــن أن تعــود الحيــاة  وكافــة مبادئهــا الدســتورية، وعقــ  تحريــر فرنســا، ل

 فور ا إلى سابق عهدها. الدستورية

ـــا علـــى تثبيـــت مبـــادذ الثـــورة  وقـــام مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بتلـــك الفتـــرة الانتقاليـــة حرص 

الفرنسية، والتقاليد الجمهورية، بالاستعانة بالمبـادذ العامـة للقـانون خـلال فتـرة الانتقـال، 

 . 1الجمهورية الخامسةي ع   1946وقبل العمل بدستور 

                                                 
1 Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, ‘’ La transition juridique : 

ordonnance du 9 août 1944’’ in Le rétablissement de la légalité 

républicaine, Fondation Charles de Gaules, Editions complexes, Bruxelles, 

1996, pp.805-830 ; Willy ZIMMER , ‘’ la loi du 3 juin 1958, contribution à 

l’étude des pré-constitutions’’, RDP, 1995. 
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لقضائية، أن استقر الفقه الفرنسي إلى أنه يوجد بجان  القانون ونتج عن هذه السياسة ا

المكتوب المتمثل في التشـريع، قـانون آخـر غيـر مكتـوب، مصـدره المبـادذ العامـة التـي 

 .  1استقر عليها القضاء في أحكامه

يمكةةن للقضةةاء أن يعبةةر عةةن الهويةةة الدسةةتورية  ولكةةن، هنةةاا تسةةا ل هةةام هةةو: هةةل

  للدولة؟

ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي قد استبدل عبارة نص ن مخـالف للدسـتور ن بالقطع نعم، 

بعبـــارة ن هويـــة فرنســـا الدســـتورية ن فـــي حكـــم صـــادر مـــن المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي، 

 .7/2006/ 27صدر في 

وقـــد اســـتخدم رئـــيس المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي ذلـــك المصـــطلح فـــي أحـــد خطاباتـــه  

ـا  عمـا أدرج 3/1/2005الرسمية، بتـاريخ  بصـراحة فـي نصوصـنا الدسـتورية، يعـد خاص 

مـا هـو جـوهري بالنسـبة  آخـر،وهـو مـلازم لهويتنـا الدسـتورية ع...ي أو بتعبيـر ] … [بنـا

 .2للجمهورية 

                                                 
 . 70مرجع سابق، ص.  الجرف،د. طعيمة   1

2 Echanges de voeux à l’Elysée, Les cahiers du Conseil constitutionnel, 

n⁰18, 2005, p. 8. 
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  الانتقاليةلوقت الفترات  –أما في مصر فهل استعان القضاء بالمبادذ العامة للقانون 

نتقـــال التـــي أعقبـــت إلغـــاء جـــاءت الفرصـــة للقضـــاء فـــي مصـــر أن يســـتعين فـــي فتـــرة الا

ممــا  العامــة،؛ لكــي يســتعين بالمبــادذ 1956وإلــى إعــلان دســتور  ،1923دســتور عــام 

 والمسـاواة، الحريـة،كمبـادذ  العـام:كان الدستور الملغـي قـد تركـه فـي الضـمير القـانوني 

 .1وسيادة القانون  الحقوق،واحترام 

العامــة فــي الفتــرات التــي  أكــد القضــاء المصــري حرصــه علــى تطبيــق المبــادذ ،وحــديث ا

تعقـــ  الثـــورات ، كحرصـــه الشـــديد علـــى مبـــادذ الحـــق فـــي التقاضـــي ، والحفـــاظ علـــى 

الحقوق والحريات ، فقـد قضـت محكمـة اسـتئناف القـاهرة فـي الطعـن المرفـوع بنـاء  علـى 

لم يكن  هناك دستور مطبـق، وقبـل  2012-11-22قرار بتعيين نائ  عام جديد في 

قد قضـت المحكمـة أن : ع كمـا أن الفقـه القـانوني والدسـتوري  ،  2012تطبيق دستور 

قــد اســتقر علــى مجموعــة مــن المبــادذ الفــوق دســتورية التــي يجــ  أن تتضــمنها الوثيقــة 

الدستورية ، ومن تلك المبادذ : الحق في التقاضـي وحظـر تحصـين أي عمـل أو قـرار 

الكامــل التــي تــؤدي  مــن الطعــن عليــه أمــام ســلطة قضــائية تتمتــع بالحصــانة والاســتقلال

                                                 
مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربية، د. طعيمة الجرف،  1
 . 70، ص. 1976، 3ط 
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دورهـــا بالفصـــل فـــي المنازعـــات وصـــولا إلـــى الترضـــية القضـــائية العادلـــة والســـوية التـــي 

 . 1تستقر بها المجتمعات ، وتصان من خلالها الحقوق ، والحرياتي 

وفيما يلي سنتحدث عن دور القضاء الإداري والعادي وأيضا المحكمة الدستورية العليـا 

 عمال السلطة الانتقالية، وذلك من خلال المطال  التالية: في الرقابة القضائية على أ 

 المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة الانتقالية.

 المطلب الثاني: رقابة القضاء العادي على أعمال السلطة الانتقالية.

 .المطلب الثالث: رقابة المحكمة الدستورية العليا على أعمال السلطة الانتقالية

  

                                                 
مقيدة بجدول  –ق استئناف عالي القاهرة  129لسنة  3980الدعوى رقم  حكم محكمة الاستئناف، 1
 .2013مارس  27جلسة  –عاوي رجال القضاء د
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 المطلب الأول

 رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة الانتقالية

للقضاء الإداري دور هام وقت الفترات الانتقالية علـى أعمـال السـلطة الانتقاليـة، فهنـاك 

وسـنوالي  ،العديد من الأحكام القضائية التي كان لها دور فاعل وقت الفتـرات الانتقاليـة

ا منها بالتفصيل في  لفروع التالية:ا شرح بعض 

 الفرع الأول

 وعدم سقوطه 1971دستور  في واف تعطلحكم المحكمة الإدارية 

لم يسقط بعـد  1971في حكم لها بأن دستور  1كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا

و حجتها في ذلك : أنه لا يوجـد ثمـة إرادة شـعبية قـد اتجهـت لسـقوط الدسـتور،  الثورة ،

ة الشع  أنه صاح  السـلطة الوحيـدة بالتعـديل الدسـتوري، أو وقد وصفت المحكمة إراد

القــول بســقوطه، فقــد حكمــت المحكمــة أن : ع مــع وقــوف المحكمــة علــى وجهــة النظــر 

                                                 
ق، جلسة  57لسنة  20896و  20857و 20855حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعون أرقام  1
17-3-2011. 
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المطروحة أمامها حول مدى سقوط الدستور، فإن القول الفصل في هذا إنمـا مـرده إلـى 

شـرعية اعـتلاء  الشع  مصدر السلطات ، الذي مـنح المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة

منص  الحكم في البلاد، دون أن يسقط بعـد ذلـك الإعـلان الدسـتوري الـذي صـدر عـن 

وجمعـــا بـــين  […] 2011فبرايـــر  13هـــذا المجلـــس ، ونشـــر بالجريـــدة الرســـمية بتـــاريخ 

ي حتــى لا تكــون ثمــة إرادة شــعبية قــد اتجهــت نحــو ســقوط 6، 1بنــدي هــذا الإعــلان ع 

عطيل العمل بأحكامه ، وهو أمـر موقـوت بطبيعتـه لا الدستور، بل تجسدت إرادته في ت

ينفي البتة وجوده ، وبقاء أحكامه ، بما يجوز أن يكون محـلا للتعـديل مـن قبـل الشـع  

 الوحيد في مثل هذا التعديل ي. -صاح  السلطة  -

قـد أفتــوا بســقوط الدســتور وعـدم جــواز القــول بتعطيلــه، وأرى  1بيـد أن العديــد مــن الفقهــاء

وذلك لأنـه غايـة كـل الثـورات وسـر نجاحهـا  ؛مع جموع الفقه في هذا المنحى أنني ،هنا

هــو ســقوط الدســتور القــائم، ليحــل محلــه دســتور جديــد يواكــ  تطلعــات الشــع ، إضــافة 

ممــا ينبــ  بســقوط الدســتور القــائم  ،إلــى ظهــور أكثــر مــن إعــلان دســتوري عقــ  الثــورة

 بة. وإحلال محله الإعلانات الدستورية المتعاق ،وقتئذ

                                                 
1
 مراد، مرجع سابق. حد. يسري العصار، بعض القضايا الدستورية، مرجع سابق؛ م. عبد الفتا 
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 الفرع الثاني

لطبيعة القانونية لقرار مجلسي با القاضيحكم محكمة القضاء الإداري 

 الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التنسيسية الأولى

أوضح حكم محكمـة القضـاء الإداري الطبيعـة القانونيـة لقـرار مجلسـي الشـع  والشـورى 

وضـحت أن هـذا القـرار هـو بتشكيل الجمعية التأسيسـية الأولـى لكتابـة الدسـتور، والتـي أ

قــرار إداري ، والــذي تخــتص محــاكم مجلــس الدولــة بنظرهــا ، فقــد قضــت المحكمــة أن : 

عالقرار المطعون فيـه لا يعـد مـن القـرارات البرلمانيـة، باعتبـار أن العمـل التشـريعي ، أو 

البرلمــاني لا يكــون كــذلك ، إلا إذا كــان صــادر ا مــن الســلطة التشــريعية، بوصــفها كــذلك 

 37و 59و  23 ـا لاختصاصاتها ، كما حٌدد الإعلان الدستوري من قبل في المـواد وفق

، فإن لم يكن القرار محل النزاع صادر ا من أحد المجلسين بصـفتهما هـذه ، وفـي نطـاق 

اختصاصاتهما المحددة في الدستور، فإنه لا يكون له صفة العمل البرلماني، وإنما يعد 
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الإداريـــة، التـــي تخضـــع لرقابـــة المشـــروعية ، وتخـــتص  مـــن قبيـــل الأعمـــال، و القـــرارات

 .1بنظرها محاكم مجلس الدولة ي

 فمنها: ،ومن المستقر عليه: أن الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية تتنوع

وهي القوانين التي أقرتها السلطة التشـريعية، وصـد ق  النوع الأول: الأعمال التشريعية:

ا، ويخرج الطعن عليها من ولاية محاكم مجلس الدولة، عليها رئيس الجمهورية وأصدره

 والمحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر دستوريتها. 

وتتعلــق بــإدارة شــئون البرلمــان الداخليــة، كانتخــاب  النةةوع الثةةاني: الأعمةةال البرلمانيةةة:

رئــيس مجلـــس الشـــع  ورئــيس مجلـــس الشـــورى، وانتخــاب لجـــان كـــل مجلــس، وكـــل مـــا 

رقابـــة علـــى أعمـــال الســـلطة التنفيذيـــة، والأعمـــال البرلمانيـــة تخـــرج عـــن ولايـــة يتعلـــق بال

 محاكم مجلس الدولة. 

                                                 
ابريل  10ق، جلسة  66لسنة  26657الدعوى رقم  حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، 1

2012. 
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وتتمثـل فـي إصـدار قـرارات إداريـة، كـالقرارات الإداريـة  النوع الثالث: الأعمةال الإداريةة:

الصــادرة فــي الأمــور الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي لائحتــي مجلــس الشــع ، ومجلــس 

 . 1خضع للرقابة على المشروعية أمام محاكم مجلس الدولةالشورى، وجميعها ت

وفــي وقــت لاحــق، وفــي حكــم آخــر تــم تأكيــد المعنــى نفســه، فقــد قضــت محكمــة القضــاء 

الإداري أن عاختيــار أعضــاء الجمعيــة التأسيســية بمعرفــة الأعضــاء المنتخبــين لعضــوية 

إداري، ولا مجلسي الشع  والشورى هو في حقيقتـه عمـل إداري يصـدر فـي شـكل قـرار 

 .2تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشع  والشورى المنتخبيني 

  

                                                 
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  –د. أيمن السعدني، انحراف السلطة التأسيسية لمزيد من التفصيل:  1

 .75، ص.2020كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
 23سة ق، جل 66لسنة  45931حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، الدعوى رقم    2

 .2012أكتوبر 
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 الفرع الثالث

 34لسنة  166الدعوى رقم  فيالتعليق على حكم المحكمة الدستورية 

 قضائية دستورية وعلاقة ذلك بالإعلانات الدستورية

، ملف 2012-10-23 أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بتاريخ حدث أن

 2012لسـنة  79قضائية والخاص بإحالة القانون رقـم  66لسنة  45931الدعوى رقم 

 .للمحكمة الدستورية العليا

 45931بوقف الدعوى رقم ” الدائرة الأولى” فقد قامت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

دســـتورية مـــا وإحالـــة أوراقهـــا إلـــى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا للفصـــل فـــي  ق، 66لســـنة 

بمعـــايير انتخـــاب  الخـــاص 2012لســـنة  79تضـــمنته المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 

 لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.  ،أعضاء الجمعية التأسيسية

 بفتح باب تلقـي 2012/ 6/ 7فقد قام رئيس مجلس الشع  وقتئذ بإصدار قرار ا بتاريخ 

، وتــــم دعــــوة 2012/ 6/ 10، 9مىطلبـــات الترشــــيح لعضـــوية الجمعيــــة التأسيســــية يـــو 

؛ لمناقشـة قـانون معـايير تشـكيل 2012/ 6/ 11مجلس الشـع  إلـى جلسـة طارئـة يـوم 
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الجمعيـــة التأسيســـية، وبعـــد الموافقـــة عليـــه مـــن المجلـــس بهـــذه الجلســـة، أ رســـل مشـــروع 

 القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره.

 ن لسببين: وفي الأصل أن هذا القرار مشوب بالبطلا

قــد صــدر  2012-6-10و  9أن قــرار فــتح بــاب الترشــح الصــادر فــي يــومي  أولهمةةا:

 . 1مخالف ا لحكم محكمة القضاء الإداري بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى

يوليـو  12قانون تنظيم عملية انتخـاب أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية صـدر بتـاريخ  ثانيًا:

شــــهر يونيــــو  10و 9بــــاب الترشــــح الصــــادر فــــي  أي بعــــد صــــدور قــــرار فــــتح ،2012

2012 . 

أي أنـــه قـــرار فـــتح بـــاب الترشـــح، صـــدر قبـــل إصـــدار القـــانون الخـــاص بتنظـــيم عمليـــة 

انتخاب أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية؛ ليحـدد الشـروط الواجـ  توافرهـا فـيمن ي رشـح نفسـه 

تيـــ  لعضـــوية الجمعيـــة التأسيســـية التـــي تضـــع مشـــروع دســـتور، وهـــذا أمـــر مخـــالف للتر 

 والمنطق القانوني.  الطبيعي،

                                                 
 . 2012-4-10بتاريخ  ق، 66لسنة  26657حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم  1
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وتــم رفــع دعــوى قضــائية أمــام محكمــة القضــاء الإداري تطالــ  بوقــف تنفيــذه، ثــم إلغــاء  

القرار الصادر في الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشع  والشورى غير المعينين 

؛ بانتخــاب أعضــاء الجمعيــة التأسيســية الثانيــة؛ لوضــع مشــروع 2012/ 6/ 12بتــاريخ 

 دستور.ال

وإذ وجـــدت محكمـــة القضـــاء الإداري أن القـــرار الصـــادر مـــن أعضـــاء مجلســـي الشـــع  

محــــــل الــــــدعوى  -والشــــــورى غيــــــر المعينــــــين بانتخــــــاب أعضــــــاء الجمعيــــــة التأسيســــــية 

ا بـالمعنى  –الموضوعية  هـو قـرار لا يعتبـر مـن الأعمـال البرلمانيـة، كمـا لا ي عـد تشـريع 

العليـا ببسـط رقابتهـا القضـائية عليـه، وإنمـا  الموضوعي مما تختص المحكمة الدسـتورية

هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في 

 مشروعيته.

بوقف الدعوى وإحالـة  2012/ 10/ 23وعليه، قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 

دة الأولــى مــن القــانون أوراقهــا إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا؛ للفصــل فــي دســتورية المــا

ي مــــن 60مراعــــاة حكــــم المــــادة ع عمــــع أن:والتــــي تــــنص علــــى  ،2012لســــنة  79رقــــم 

الإعـــلان الدســـتوري، ينتخـــ  الأعضـــاء غيـــر المعينـــين فـــي مجلســـي الشـــع  والشـــورى 
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لإعــداد مشــروع دســتور جديــد للــبلاد، كمــا ينتخبــون   عضــو؛جمعيــة تأسيســية مــن مائــة 

تهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين خمسين عضو ا احتياطي ا، وقرارا

 والقرارات البرلمانيةي.

لسـنة  79فقد تراءى لمحكمة القضـاء الإداري: أن نـص المـادة الأولـى مـن القـانون رقـم 

ــا لحكــم المــادة ع 2012 ي مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي الثلاثــين 48يكــون مخالف 

 مسـتقلة،الدولـة هيئـة قضـائية  أن: عمجلـس التي تنص علىو  ،2011من مارس سنة 

وفـــى الـــدعاوى التأديبيـــة ، ويحـــدد القـــانون  الإداريـــة،ويخـــتص بالفصـــل فـــي المنازعـــات 

 اختصاصاته الأخرى .ي. 

ي مـــن ذات الإعـــلان الدســـتوري، خاصـــة 21كمـــا أن ذات المـــادة يخـــالف نـــص المـــادة ع

 كافــة،ومكفــول للنــاس عالتقاضــي حــق مصــون  أن:الفقــرة الأخيــرة، وتــنص المــادة علــى 

ولكل مـواطن حـق الالتجـاء إلـى قاضـيه الطبيعـي، وتكفـل الدولـة تقريـ  جهـات القضـاء 

  وسرعة الفصل في القضايا. المتقاضين،من 

 ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءي.
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أعمــال الســيادة عالأعمــال ودفعـت هيئــة قضــايا الدولــة أن هـذا الــنص التشــريعي يعــد مـن 

 رقابته.السياسيةي، وبذلك فإن المحكمة الدستورية العليا لا يمكن لها أن تنظر في 

 ولةيس تشةريعًا فةردي،حكم المحكمة الدسةتورية العليةا أن هةذا العمةل هةو قةرار إداري 

  برلمانيًا:وليس عملا من أعمال السيادة وليس عملا 

تحديد التكييـف  فيلعبرة عبأن ا جاء في حيثيات المحكمة أن: - أ

 –وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة  – ”السياســيةللأعمــال ” القــانوني

هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت 

ومـن ثـم فـإن المحكمـة الدسـتورية العليـا  […] طبيعتـه تتنـافى وهـذه الأوصـاف 

ى طبيعـة المسـائل التـي ت نظمهـا النصـوص بـالنظر إلـ –وحدها هي التـي تحـدد 

” حال ما إذا كانـت النصـوص المطروحـة عليهـا تعتبـر مـن  –المطعون عليها 

فتخرج عن ولايتها بالرقابة علـى الدسـتورية، أم أنهـا ليسـت ” الأعمال السياسية 

 .كذلك فتبسط عليها رقابتها ي

لـى طبيعتـه وكنهـه، ولـيس وعليه، فنجد أن المحكمة قد كي فت النص التشريعي بـالنظر إ

وفق ما يضفيه المشرع عليه، وبهذا تكون المحكمة قد أخذت بالمعيار الموضوعي فـي 
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ـــه.تصـــنيف ذلـــك العمـــل التشـــريعي، وأضـــفت ولايتهـــا فـــي الرقابـــة  وذلـــك للأســـباب  علي

 التالية: 

ـــا للمعيـــار الموضـــوعي الـــذي يعـــول  أي عمـــل إداري يجـــ  أن يبـــين طبيعتـــه وكنهـــه وفق 

العمــل بغــض النظــر عــن الســلطة التــي صــدر عنهــا، ويؤكــد حكــم محكمــة  علــى طبيعــة

القضــاء الإداري أنــه : ع قــد  يصــدر عــن الســلطة التشــريعية بعــض الأعمــال الإداريــة ، 

تصـــدر مـــن مكتـــ  مجلـــس الشـــع  ، أو مـــن  التـــيومنهــا إصـــدار قـــرارات إداريـــة كتلـــك 

ي لائحـــة كـــل مكتـــ  مجلـــس الشـــورى فـــي شـــأن الأمـــور الإداريـــة المنصـــوص عليهـــا فـــ

مجلـــس ، وقـــد يصـــدر مـــن كـــل مجلـــس قـــرارات إداريـــة بنـــاء علـــى تصـــويت يجـــري بـــين 

أعضــائه، ومثــال ذلــك : القــرارات التــي كانــت تصــدر باختيــار أعضــاء فــي اللجنــة العليــا 

للانتخابات البرلمانية ، وفي لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يصدره مجلس الشورى مـن 

ــا لــنص المــادة  قــرارات باختيــار رئــيس وأعضــاء المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان ، طبق 

بإنشــاء المجلـــس القــومي لحقـــوق الإنســـان ،  2003لســـنة  94الثانيــة مـــن القــانون رقـــم 
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ـــي تصـــدرها الســـلطة التشـــريعية  والقاعـــدة فـــي هـــذا الشـــأن أن كـــل القـــرارات الإداريـــة الت

 .  1تخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة ي

وطبيعة القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشع  والشـورى، هـو قـرار إداري ولا يغيـر 

 من طبيعته أن يصدر من السلطة التشريعية. 

الخـاص بمعـايير انتخـاب أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية  2012لسـنة  79إن القانون رقم 

ــا عــن حــدود اختصــاص الســلطة  لإعــداد مشــروع دســتور جديــد للــبلاد قــد صــدر خروج 

ــــا هــــي أقــــرب إلــــى اختصــــاص الســــلطة التأسيســــية، ولــــيس ال تشــــريعية، ووضــــع نصوص 

  عليه.السلطة التشريعية، مما حدا بالمحكمة الدستورية العليا أن تبسط رقابتها 

قــد نــص علــى أن: عيتــولى مجلــس النــواب ســلطة  2012ذلـك أن الدســتور الصــادر فــي 

ـــــــة، والخطـــــــة العا ـــــــرار السياســـــــة العامـــــــة للدول ـــــــة الاقتصـــــــادية التشـــــــريع، وإق مـــــــة للتنمي

والاجتماعيــة، والموازنــة العامــة للدولــة، ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، 

 …ي.  وذلك كله على النحو المبين في الدستور
                                                 

-4-10ق، بتاريخ  66لسنة  26657راجع حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم  1
2012. 

ون و و التعليق على الحكم من د. وجدي ثابت: ن حكم القضاء الإداري: دروس لأساتذة القان
  .2012-11-1لأعضاء التأسيسيةن، جريدة الوفد بتاريخ 
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وعليــــه، فــــإن المحكمــــة بقــــراءة الــــنص التشــــريعي المطعــــون عليــــه، وجــــدت أن الســــلطة 

ل؛ لتفــرض رأيهــا وأحكامهــا علـى ســلطة أخــرى هــي: الســلطة التأسيســية،  التشـريعية تتغــو 

  دستوريته.بعدم  وتحكم التشريع،مما حدا بالمحكمة الدستورية العليا أن تراق  هذا 

ـن  […]وجاء بالحكم في حيثياته ما يلي: ع  وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بس 

رهـا مـن لا يخولها التدخل فـي أعمـال غي –ي من الدستور 115طبق ا للمادة ع –القوانين 

ـــدخل فـــي أعمـــال الســـلطة  –مـــن بـــاب أولـــى  –الســـلطات، ومـــن ثـــم فـــلا يكـــون لهـــا  الت

التأسيسية التي تضع دستور البلاد، والتي تملك وحدها وضع الضـوابط والمعـايير التـي 

 تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بهاي .

مـــن الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي  60جـــاء بـــنص المـــادة  - ب

جتمــــع الأعضــــاء غيــــر المعينــــين لأول مجلســــي شــــع  أن: عي 30-3-2012

وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة خـلال 

لانتخــاب جمعيـــة تأسيســية مــن مائــة عضــو تتـــولى  انتخــابهم؛ســتة أشــهر مــن 

ـــاريخ  ـــه ســـتة أشـــهر مـــن ت ـــبلاد فـــي موعـــد غايت ـــد لل إعـــداد مشـــروع دســـتور جدي

 الشـع ؛لال خمسة عشر يوم ا من إعداده على خ المشروع،وي عرض  تشكيلها،
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ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشع  عليه فـي  شأنه،لاستفتائه في 

 الاستفتاءي.

ـــا تلـــك الســـلطة  ،وبقـــراءة متأنيـــة لهـــذا الـــنص نجـــد أن  المشـــر ع الدســـتوري قـــد أبعـــد تمام 

يذيـة والقضـائية، ذلـك أن التأسيسية المنشأة عن جميع السلطات الثلاث التشريعية والتنف

ــا عــن فــرض  الســلطة التأسيســية المنشــأة التــي مهمتهــا ســن الدســتور تكــون بمنــأى تمام 

الســــلطة التنفيذيــــة، أو التشــــريعية، وأعمــــالهم، وأن مــــن يمــــارس رقابتــــه عليهــــا فقــــط هــــو 

 الشع  بكامل سيادته. 

رج جميــــع أن المشــــر ع الدســــتوري أراد أن ي خــــ […]حيــــث جــــاء بحيثيــــات الحكــــم أن : ع 

مراحــل إعــداد مشــروع الدســتور الجديــد ابتــداء  مــن اجتمــاع الهيئــة الانتخابيــة التــي ع هــد 

إليهـــا بمهمـــة اختيـــار الجمعيـــة التأسيســـية ، والتـــي تتمثـــل فـــى الأعضـــاء غيـــر المعينـــين 

بمجلســي الشــع  والشــورى، ثــم اختيــار أعضــاء هــذه الجمعيــة ومباشــرتهم لمهــامهم وفــق 

نفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الـثلاث الضوابط التي يضعونها لأ

التشـــريعية والتنفيذيــــة والقضــــائية، وحتـــى تمــــام هــــذه المهمـــة بوضــــع مشــــروع الدســــتور، 

وبمراعـــاة أن عمـــل هـــذه الســـلطة التأسيســـية بجميـــع مراحلـــه، سيخضـــع لرقابـــة الشـــع  ؛ 
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ا، يمارسها عنـد عـرض مشـروع الدسـتور للاسـتفتاء، إن  باعتباره مصدر السلطات جميع 

 .ي  […]شاء وافق عليه، وإن شاء أعرض عنه 

نصت المادة الأولى من القانون الخـاص بوضـع معـايير انتخـاب أعضـاء الجمعيـة  -ج

ي 60التأسيسية لإعـداد مشـروع دسـتور جديـد للـبلاد علـى أن: عمـع مراعـاة حكـم المـادة ع

سـي الشـع  والشـورى من الإعلان الدستوري، ينتخـ  الأعضـاء غيـر المعينـين فـي مجل

جمعيــة تأسيســية مــن مائــة عضــو؛ لإعــداد مشــروع دســتور جديــد للــبلاد، كمــا ينتخبــون 

خمســــين عضــــو ا احتياطي ــــا، وقــــراراتهم فــــي هــــذا الشــــأن تخضــــع للرقابــــة علــــى دســــتورية 

 القوانين، والقرارات البرلمانيةي. 

ـــى قـــد جعـــل ـــة مـــن المـــادة الأول ـــا أن المشـــر ع فـــي الفقـــرة الثاني ـــك  ونلاحـــأ هن قـــرارات تل

الجمعيــة تخضــع للرقابــة علــى دســتورية القــوانين واللــوائح، وبهــذا يكــون المشــر ع قــد خــرج 

عـن المقتضـى الـذي سـن التشــريع مـن أجلـه. فقـد انصـرف عــن هـذا الهـدف، ونظ ـم أمــر ا 

آخـــر ا لا صـــلة لـــه بـــالعنوان الـــذي اتخـــذه لهـــذا القـــانون، وهـــو إســـناد الاختصـــاص بنظـــر 

عن الاجتماع المشترك للأعضاء غيـر المعينـين بمجلسـي الشـع  القرارات التي تصدر 

والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية إلى الجهة المعنية بالرقابة علـى دسـتورية 

 القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوز ا بذلك حدود ولايته التشريعية.
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ي مـن الدسـتور، 115مادة علذا فقد أكد الحكم في حيثياته: أن هذا يكون مخالف ا لنص ال

مجلــس النــواب ســلطة التشــريع، وإقــرار السياســة العامــة  عيتــولىوالتــي تــنص علــى أن: 

 للدولــــة،والموازنــــة العامــــة  والاجتماعيــــة،للدولــــة، والخطــــة العامــــة للتنميــــة الاقتصــــادية 

 . يويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين بالدستور

  

مواد هذا التشريع مرتبطة ارتباطا كاملا لا يقبل التجزئة ، مما يتعين الحكم بعـدم    -د

ع  يكــون    دســتورية القــانون كــاملا ، وذلــك كمــا حكمــت المحكمــة علــى أن القــانون : 

ـــنص المـــادة ع ـــا ل ي مـــن الدســـتور، ممـــا يتعـــين معـــه القضـــاء بعـــدم دســـتورية 115مخالف 

بكامــل نصوصــه، إذ أن العــوار الدســتوري الــذى لحــق  2012ي لســنة 79القــانون رقــم ع

بــه، قــد أحــاط بالبنيــان التشــريعي للقــانون المــذكور برمتــه  ؛ لارتبــاط نصوصــه ببعضــها 

البعض، ارتباط ـا لا يقبـل التجزئـة، إذ لا يتصـور أن تقـوم لـبعض هـذه النصـوص قائمـة 

 بغير بعضها الآخر ، أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها  ي.
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 طلب الثانيالم

 رقابة القضاء العادي على أعمال السلطة الانتقالية

يتعدد دور القضاء العادي الفاعل وقت الفترات الانتقالية في مصـر وفـي الفـروع التاليـة 

 :سيتم شرح هذا الدور بالتفصيل

 الفرع الأول

 1حكم محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام 

 2012لســنة  386عثالثـا: إلغــاء القـرار الجمهــوري رقـم والتـي جـاء الحكــم فيهـا كــالآتي: 

مع ما  يكن،الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنص  النائ  العام، واعتباره كأن لم 

 .يترت  على ذلك من آثاري

                                                 
مقيدة بجدول  –ق استئناف عالي القاهرة  129لسنة  3980الدعوى رقم  حكم محكمة الاستئناف،1

 .2013مارس  27جلسة  –دعاوي رجال القضاء 
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ــــــه : بتــــــاريخ  ــــــيس  2012/ 11/ 21وتخلــــــص وقــــــائع الــــــدعوى : أن أصــــــدر الســــــيد رئ

الثالثـة : أن نيعـي ن النائـ  العـام مـن بـين  الجمهورية إعلان ـا دسـتوري ا، تضـمن فـى مادتـه

أعضاء السلطة القضائية بقرار مـن رئـيس الجمهوريـة لمـدة أربـع سـنوات تبـدأ مـن تـاريخ 

شغل المنص  ، ويشترط فيه الشروط العامة ؛ لتـولي منصـ  القضـاء ، وألا تقـل سـن ه 

فـوري ن، عن أربعين سنة ، ويسري هذا النص على : من يشغل المنص  الحالي بـأثر 

، بإقالــــة الســــيد  2012لســــنة  386وبنــــاء علــــى ذلــــك : صــــدر القــــرار الجمهــــوري رقــــم 

الأستاذ المستشار /    عبد المجيد محمود ، وتعيين السيد الأسـتاذ المستشـار / طلعـت 

 إبراهيم عبد الله ، نائب ا عام ا لمدة أربع سنوات. 

 2012-12-22بتـاريخ  - النائ  العام وقتها -فطعن القاضي / عبد المجيد محمود 

ا دعواه على  مطالب ا وقتها بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بعزله، وإعادته لعمله، مؤسس 

ــــيس  ــــا للقواعــــد القانونيــــة والدســــتورية؛ لعــــدم اختصــــاص رئ أن: هــــذا القــــرار جــــاء مخالف 

ـــذكر -ولمخالفتـــه مـــا ورد بـــالإعلان  دســـتوري،الجمهوريـــة بإصـــدار إعـــلان   -ســـالف ال

وما نصت  ،2011/ 3/ 30من الإعلان الدستوري الصادر في  47، 46، 21للمواد 

والمتعلقة بعدم قابلية النائ  العام  القضائية،من قانون السلطة  119عليه كذلك المادة 

 للعزل.
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ـا  -1طعن المدعى علـيهم ، ودفعـوا بعـدة دفـوع منهـا :  عـدم جـواز نظـر الـدعوى تأسيس 

مــن القــرار الجمهــوري الصــادر بــالإعلان الدســتوري علــى مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة 

ـــــات ، والقـــــوانين ،  2012/ 11/ 21المـــــؤر   ـــــى الإعلان مـــــن عـــــدم جـــــواز الطعـــــن عل

، وحتـــى نفـــاذ  2012/ 6/ 30والقـــرارات الســـابق صـــدورها عـــن رئـــيس الجمهوريـــة مـــن 

لـة الدستور ، وانتخاب مجلس شع  جديد ، واعتبارها نهائية ، ونافذة بذاتها ، وغير قاب

عـدم قبـول  - 2للطعن عليها بأى طريق ، وأمام أى جهة ، وغير قابلـة لوقـف التنفيـذ، 

متضــمن ا  2012الــدعوى لانتفــاء المحــل ، والمصــلحة ؛ لصــدور الدســتور الجديــد لعــام 

إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السـابقة علـى صـدوره منـذ تـاريخ نفـاذ الدسـتور الجديـد 

 ستنفاد مدة ولايته بمقتضاه.، ولانتفاء مصلحة المدعى لا

أكــــدت المحكمــــة فــــي حكمهــــا : أن : الوثــــائق الدســــتورية الوطنيــــة تســــتند فــــي مكانتهــــا 

الدســـتورية إلـــى إرادة الشـــع  ، وموافقتـــه عليهـــا، كمـــا أن الفقـــه القـــانوني والدســـتوري قـــد 

اســـتقر علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادذ الفـــوق دســـتورية التـــي يجـــ  أن تتضـــمنها الوثيقـــة 

عمـل ، أو  أيالتقاضـي ، وحظـر تحصـين  فـيية ، ومـن تلـك المبـادذ : الحـق الدستور 

 التـيقرار مـن الطعـن عليـه أمـام سـلطة قضـائية تتمتـع بالحصـانة ، والاسـتقلال الكامـل 

المنازعــات وصــولا إلــى الترضــية القضــائية العادلــة والســوية ،  فــيتــؤدى دورهــا بالفصــل 
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ها الحقـوق والحريـات، وقـد نـص بالمـادة تستقر بها المجتمعات ، وتصان من خلال التي

ــــى تقيــــد المشــــر ع الــــوطني ، بعــــدم المســــاس بأصــــلها ، أو  2012مــــن دســــتور  81 عل

جوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارسـاتها ؛ وذلـك بغيـة إعـلاء دولـة 

 القانون ، وإرساء مبادذ الحكم الرشيد ، وقيم العدل ، والحرية ، والديمقراطية.

يجـوز  هـي قـراراتا أكدت المحكمة: أن القرارات الصـادرة عـن الإعلانـات الدسـتورية كم

نظــر ا لترتيــ  مرتبتهــا التــي تلــي الدســتور ، فأكــدت المحكمــة : أن القــرار  عليهــا؛الطعــن 

، هـــو قـــرار أدنـــى مرتبـــة مـــن التشـــريع الدســـتوري ،  2012لســـنة  386الجمهـــوري رقـــم 

جمهــوري بــإعلان دســتوري صــادر عــن الســلطة وحكمــت بــأن هــذا القــرار:  ع هــو قــرار 

ـا  ذات الوقـت  فـيالتنفيذية ، ومتضـمن ا مـا لا يجـوز للدسـتور ذاتـه أن يتضـمنه ، ومخالف 

 للوثائق الدستورية السارية ، والسابقة على صدوره ، بما فيها الدستور الجديد ذاته ي . 

د متضــمن ا إلغــاء وعــن انتفــاء المحــل، ومصــلحة المــدعي؛ نظــر ا لصــدور الدســتور الجديــ

فقــد  الجديـد،جميـع الإعلانـات الدسـتورية السـابقة علـى صــدوره منـذ تـاريخ نفـاذ الدسـتور 

-22أن الــدعوى رفعــت بنــاء علــى قــرار بتعيــين نائــ  عــام جديــد فــي  المحكمــة:أكــدت 
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بعد .  2012وقت كان هناك إعلان ا دستوري ا ، ولم يكن قد طبق دستور  ،11-2012

 مردود. وعليه فإن هذا الدفع

لا ترقــى إلــى  الدســتورية،أكــدت المحكمــة: أن القــرارات الصــادرة بنــاء  علــى الإعلانــات 

 عالقـــراراتفحكمـــت المحكمـــة أن:  عليهـــا،مرتبـــة الدســـتور؛ نظـــرا لعـــدم اســـتفتاء الشـــع  

لــم يــتم  فيهــا،أيــا كــان وجــه الــرأي  -محــل المنازعــة  -الصــادرة بــالإعلانين الدســتوريين 

والمتعلقة بالنزاع الماثـل  فيها،، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة استفتاء الشع  عليها

خلال فترة سريانها لمرتبة النصوص الدستورية التي تحتل المرتبة الأولى علـى المـدراج 

  ي.وتتمتع بحصانتها التشريعي،

أكــــدت المحكمــــة : علــــى مجموعــــة مــــن المبــــادذ الفــــوق دســــتورية الهامــــة : كاســــتقلال 

لفصـل بـين السـلطات فـي حيثيـات الحكـم : ع مـن المقـرر أن اسـتقلال القضاء ، ومبـدأ ا

تــــنهض بمقتضــــاها منظومــــة حقــــوق الإنســــان ،  التــــيالقضــــاء مــــن المبــــادذ الأساســــية 

ـــا مبـــدأ الفصـــل بـــين  فـــيالمجتمـــع ، ويســـتقيم  فـــيوحرياتـــه  ـــا وعمـــلا وتطبيق  ظلهـــا نص 

ــة الحديثــة ، والــذي تقــوم عليــه بشــكل حتمــ ي وكامــل ، أنظمــة الســلطات الوطنيــة بالدول

الحكم الديمقراطية ، ودولة سيادة القانون ، والحكم الرشيد، وقـد بـات هـذا المبـدأ بـالنظر 

يتعـين التـزام الدسـاتير  التـيلأهميته في إرساء قيمة العـدل مـن المبـادذ فـوق الدسـتورية 
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ـا مـن حقـوق الإنسـان ،  يتعـين علـى السـلطات  التـيالوطنية بهـا ، بـل بـات فـي ذاتـه حق 

وطنيـــة الالتـــزام بـــه ، طبقـــا لمـــا نصـــت عليـــه المواثيـــق الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان علـــى ال

 مختلف مستوياتها الدولية ، والإقليميةي .

 المطلب الثالث

 رقابة المحكمة الدستورية العليا على أعمال السلطة الانتقالية

الســلطة  والتسـاال المطــروح الآن هــل يمكــن للمحكمــة الدسـتورية العليــا أن تراقــ  أعمــال

الانتقالية، وما هي التطبيقات الواردة بهذا الخصوص، في الفروع التالية سنوالي عرض 

 نماذج تطبيقية في هذا الخصوص:

 الفرع الأول: حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون العزل السياسي.

ن قضةاء المحكمةة الدسةتورية العليةا بعةدم دسةتورية بعةض أحكةام قةانوالفرع الثةاني: 

 .مجلس الشعب
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 الفرع الأول

 قانون العزل السياسيحكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص 

لســنة  73بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  2012لســنة  17صــدر القــانون رقــم كــان 

ا 1بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  1956 ـا،، والذي أضاف إلى المـادة الثالثـة بنـد   رابع 

السياســية لمــدة عشــر ســنوات لكــل مــن عمــل خــلال العشــر يفيــد وقــف مباشــرة الحقــوق 

ــا للــوزراء، أو  2011فبرايــر ســنة  11ســنوات الســابقة علــى  ــا للجمهوريــة، أو رئيس  رئيس 

ـا لـه، أو كـان عضـو ا بمكتبـه السياسـي، أو  ا للحزب الـوطني المنحـل، أو أمين ـا عام  رئيس 

 أمانته العامة. 

ات الرئاسـية قـرار ا بإحالـة البنـد الرابـع مـن أصدرت لجنة الانتخابـ 2012أبريل  25وفي 

لوجــود شــبهة عــوار دســتوري بــه، وبالفعــل  العليــا؛هــذا القــانون إلــى المحكمــة الدســتورية 

ـــى مـــن  ـــا بعـــدم دســـتورية المـــادة الأول ـــا بمصـــر حكم  أصـــدرت المحكمـــة الدســـتورية العلي

                                                 
  . 2012ابريل  23نشر القانون في الجريدة الرسمية في  1
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ــا  ؛2012لســنة  17القــانون رقــم  ــا لا وذلــك لأن المــادة بكــل بنودهــا مرتبطــة مع  ارتباط 

 .  1يقبل التجزئة 

                                                 
، 14/6/2012قضائية دستورية، بجلسة  34لسنة  57لعليا، الدعوى رقم حكم المحكمة الدستورية ا1

 عيكون . وقد جاء في حيثيات الحكم ما يلي: 55تابع أي السنة  24عونشر بالجريدة الرسمية العدد 
النص المحال قد تضمن تمييز ا تحكمي ا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلا  عن تبنيه تقسيم ا 

مواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية، وما استتبعه ذلك من انفصال تشريعي ا بين ال
ا إلى وقائع يتعذر  الذيأحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهي ا، وليغدو التمييز  أورده مستند 

ا لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بما يوقعه في  حمله عليها، ومصطنع 
 .ي من الإعلان الدستوري 7ومة مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة عح

مؤداه ألا تخل تشريعاتها  ديمقراطي،وحيث أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم 
ا أولي ا لقيام الدولة  مانة وض القانونية،بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترض 

أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته، وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر 
ي منه، واعتبرها من 8وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الإعلان الدستورى في المادة ع

 -لة سريان عقوبة مفهوم الدولة القانونية، أن تقرر الدو  ينافيالحقوق الطبيعية التى لا تمس. ومما 
من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن  رجعي،بأثر  -جنائية كانت أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية 

 .حين إتيانها تشكل إثم ا جنائي ا، أو ذنب ا إداري ا، أو إخلالا  يستوج  التعويض.
سية لمدة وحيث كان ذلك، وكان النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السيا

عشر سنوات، لمجرد تقلد أي من المناص  الواردة حصر ا فيه، دون أن يتطل  لذلك أن يثبت في 
حق من تولى أي من هذه المناص  إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد 

م الدولة ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهو 
القانونية. ومن جان  آخر، فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأي من تلك المناص  خلال 

ا لعقوبة بأثر 2011/ 2/ 11السنوات العشر السابقة لتاريخ  وذلك بالمخالفة  رجعي،، يعد توقيع 
 الإعلان الدستوري.ي من 19، 8لنص المادتين ع
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 الفرع الثاني

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض أحكام قانون 

 1مجلس الشعب 

 

المحكمة الدستورية العليا القاضي بعـدم دسـتورية بعـض مـواد قـانون مجلـس  صدر حكم

رقــم  راربإصــدار القــ ، وبنــاء عليــه: قــام رئــيس المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحةالشــع 

 20بأنــه عإنفــاذ ا لحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الــدعوى رقــم  2012لســنة  350

                                                                                                                            

المشار  2012ي لسنة 17ادة الأولى من القانون رقم عوحيث إنه لكل ما تقدم فإن جميع أحكام الم
حومة المخالفة  وقعت فيقد  -والحال هذه  -إليه، وقد تصادمت وأحكام الإعلان الدستوري، فتكون 

 :فلهذه الأسباب  […]الدستورية  
 

بتعديل بعض  2012لسنة  17حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص مادته الثانية.ي. 1956لسنة  73القانون رقم أحكام 

  
 قضائية دستورية.  34لسنة  20حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم  1
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يعتبـــر مجلـــس الشـــع  مـــنحلا اعتبـــار ا مـــن يـــوم الجمعـــة  دســـتورية،قضـــائية  34لســـنة 

 .1ي 2012يونيو  15الموافق 

  

                                                 
 . 2012يونيو  18في  عأيمكرر  24نشر في الجريدة الرسمية، العدد  1
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 المبحث الثاني

 وقت الفترات الانتقالية رقابة القضاء على الانحراف الدستوري 

هذا المبحث سيتم تناول الرقابة القضائية ودورها الفاعل في الرقابة على أعمال في 

السلطات الانتقالية المؤقتة وقت فترات التحول الدستوري، إذ أنه معلوم تمام ا أن أنواع 

الانحراف عديدة، منها الانحراف التشريعي، لكن فكرة الانحرافات الدستورية، هي فكرة 

 ي هذه التوقيتات، وأقصد هنا توقيت الفترات الانتقالية.حديثة ولا تظهر إلا ف

لذا؛ سيتم تناول وشرح ماهية الانحراف الدستوري وصوره ومعاييره الذاتية  

والموضوعية، وسيتم طرح أكثر من مثال تطبيقي بهذا الصدد، كذلك عرض فكرة 

طرح الأفكار الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وقت الفترات الانتقالية، و 

القانونية والقضائية المقارنة لدول عدة اتخذت من الرقابة القضائية على التعديلات 

ا. وذلك من خلال المطلبين التاليين:   الدستورية منهج 

 .الانحراف الدستوري ماهية المطلب الأول: 

 .يةالرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وقت الفترات الانتقال المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 الانحراف الدستوري ماهية 

الانحــراف الدســتوري يقــع فــي الحــالات التــي تصــدر فيهــا الدســاتير، أو يمكــن القــول أن 

الإعلانــــات الدســــتورية مــــن ســــلطة تأسيســــية لا ت عبــــر عــــن حقيقــــة المجتمــــع، والتيــــارات 

أو فكـــر  أيـــديولوجي،السياســـية فيـــه، وإنمـــا تعبـــر عـــن فئـــة، أو طائفـــة معينـــة، أو فكـــر 

الأصل أن غاية وتطلعاته، و  وأهدافه، المجتمع،أو عسكري لا يعبر عن آمال  سياسي،

أو الإعلانــــات  الدســــاتير،يــــتم فــــرض هــــذه الانحــــراف الدســــتوري هنــــا تظهــــر وقــــت أن 

باســــتغلال ســــلطة التشــــريع التأسيســــي الدســــتوري التــــي لا تعبــــر عــــن  قســــر ا،الدســــتورية 

 .1تمع المرجعية الحقيقة السائدة في المج

وفي الفرعين التاليين سيتم عـرض تعريـف للانحـراف الدسـتوري، وكـذلك معـايير الرقابـة 

على الانحراف الدستوري، وسيتم تناول دور المحكمة الدستورية العليـا فـي الرقابـة علـى 

 الانحراف التشريعي. 

                                                 
مقال منشور بجريدة المصري  ن،ي الإعلان الدستوري المكملانحراف ا ف 30م. عبد الفتاح مراد، ن  1

 2012-6-29اليوم، في 
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 الفرع الأول: تعريف الانحراف الدستوري ومعايير الرقابة عليه.

 .ور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على الانحراف التشريعيدالفرع الثاني: 

 الفرع الأول

 ومعايير الرقابة عليه تعريف الانحراف الدستوري 

أجمع الكثيرون على حقيقة، لقد هل هناك انحراف دستوريل السؤال المطروح الآن هو 

، فهنـاك الدسـتوري  ، أما بالنسبة للانحـرافوالانحراف الإداري  وجود الانحراف التشريعي

ا فقد أكـد:  1، أما المستشار د. محمد أمين المهديمن يقر وجوده ويعطيه تعريف ا واضح 

أن القضــاء بأنواعــه قــد تصــدى برقابتــه علــى صــور الانحــراف التشــريعي والإداري، أمــا 

انحراف السلطة التأسيسية فلا يوجد دراسة فقهية لازمة، ويبدو أن العائق النظري الـذي 

ول دون الفصـــل فـــي أمـــر هـــذا النـــوع مـــن الانحـــراف هـــو الاســـتتار وراء الآثـــار كـــان يحـــ

 القانونية التي يقال إنها تترت  على ما تتم صياغته في مرحلة التأسيس.

                                                 
دور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق  م. محمد أمين المهدي،1

والحريات العامة، مقال منشور في كتاب منهج القاضي الإداري من مطبوعات معهد الكويت 
 وما بعدها 42، ص. 2009لقانونية للدراسات القضائية وا
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أو  الدســتور،أنــه: الانحــراف بنصــوص  1كمــا يعرفــه بعــض الفقــه  الانحراف الدســتوري فــ

ات العامــة، ويكــون كــذلك تطويعهــا لخدمــة النظــام الحــاكم علــى حســاب الحقــوق والحريــ

أو مــن خــلال إصــدار  القــائم،أو مــن خــلال تعــديل الدســتور  جديــد،أثنــاء وضــع دســتور 

، والانقلابـــات الثـــورات،إعلانـــات دســـتورية فـــي فتـــرة الفـــراغ الدســـتوري التـــي تعقـــ  غالب ـــا 

 وهناك من يرفض فكره وجوده من الأساس.

أن   2يؤكــد د. فتحــي فكــري  ، فكمــاإلا أننــي مــع المقــرين بوجــوده ومــن المؤيــدين لإدانتــه

الانحراف فـي مـواد الدسـتور يجـ  أن ي ـدان فيقـول: علا محـل للتـردد فـي إدانـة أي نـص 

ــا إياهــا  فــي الوقــت  –دســتوري يوضــع ليطــول فئــة بعينهــا؛ لإنــزال عقوبــة مــا بهــا، حارم 

مـــن التـــدثر بأيـــة ضـــمانة بحســـبان أنـــه لا يوجـــد قـــاض مخـــتص بـــالطعن علـــى  –نفســـه 

 ي.دستورية التي جرى العقاب وفقا لهاالنصوص ال

                                                 
 –رج  محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره على ممارسة الحقوق والحريات العامة  د. 1

 5، ص. 2016دار النهضة العربية،  –دراسة تطبيقية على دساتير مصر المتعاقبة 
ق ، مجلة د. فتحي فكري، القاضي الدستوري بين دستور ملغي وآخر معطل وأخير مرت  2

 .2013، أكتوبر 11السنة  24الدستورية، العدد 
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، كـان أول مـن أشـار La faudre à constitutionوفكـرة إدخـال الغـش فـي الدسـتور 

Gillet- veauxإليها الفقيه الفرنسي 
، وأفاد أن سلطة الحكم قد تضغط علـى الهيئـة  1

المنوط بهـا وضـع أو تعـديل الدسـتور؛ لحمـل هـذه الهيئـة علـى وضـع، أو تغييـر مبـادذ 

لدستور القائم، مع اتباع الإجراءات، والشروط الشكلية المطلوبـة لتعـديل الدسـتور، هـذا ا

التعـــديل يهـــدف فـــي جـــوهره إلـــى تغييـــر الـــروح، والمبـــادذ الأساســـية التـــي تســـيطر علـــى 

 الدستور.

                                                 
1 Gilet- Veaux, “La faudre à constitution”, R.D.P., p.11. 

مشار إليه بإسهاب في : د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، دار الطال  للنشر 
ا  ؛ د. محمد ماهر ابو العينين وما بعده 661، ص. 1956،  1والثقافة الجامعية بالإسكندرية، ط 

، ن مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة 
وتم إعادة نشر البحث مرة أخرى في مجلة مجلس الدولة في ثلاثين عاما  1952الثالثة، يناير، 

، ، ص: 1986، العدد الأول  19، منشور أيضا بمجلة القضاة ، السنة 1991م،  1950-1980
؛ د السنهوري، والمقال بعنوان ن مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة 301

التشريعية ن ، ومن  بعده ، د. محمد عصفور، مذاه  المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير 
، د. محمد  37للقرارات الادارية ص.  ، د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة136والابتداع ص. 

أمين المهدي، دور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات 
العامة، منشور في كتاب منهج القاضي الإداري من مطبوعات معهد الكويت للدراسات القضائية 

دراسة  –قابة دستورية القوانين وما بعدها . د. رمزي الشاعر، ر  42،  ص.  2009والقانونية 
، ص. 2004مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، مطابع دار التيسير بالقاهرة،  -مقارنة
 وما بعدها. 700
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هــو أول مــن أشــار إلــى أن الســلطة التــي ينشــئها الدســتور،  Gillet- veauxوالفقيــه  

فــي تعديلـــه، يمكــن لهــا أن تـــدخل الغــش علــى الدســـتور،  وينــيط بهــا اختصـــاص النظــر

فتغير الروح والمبادذ` الأساسية التي قام عليها الدستور، وتنقله من دسـتور يقـوم علـى 

يقـــوم علـــى أســـاس احتـــرام مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات إلـــى ، مـــثلا   النظـــام الـــديمقراطي

 دستور له نزعة ديكتاتورية. 

الأصــل، أنــه يجــ  علــى المشــر ع الانحــراف الدســتوري، فوبالنســبة لمعــايير الرقابــة علــى 

أن يســن التشــريعات وفــق معيــار المصــلحة العامــة، فــلا يأخــذ غايــة غيرهــا، ولا ينحــرف 

عنها لغاية أخرى وإلا كان التشريع باطلا، فمن المنطقي استبعاد فكـرة الغـرض الـذاتي، 

قيــــه الســـــنهوري والغايــــات الشخصــــية فــــي تصـــــرفات الســــلطة التشــــريعية، وقـــــد أخــــذ الف
بالمعيــــار الموضــــوعي فــــي المصـــــلحة العامــــة التــــي يجـــــ  أن يتوخاهــــا المشــــر ع فـــــي 1

ا علـــى أن الســـلطة التشـــريعية هـــي ســـلطة  ا المعيـــار الـــذاتي، ومؤكـــد  تشـــريعاته، مســـتبعد 

 يصع  اجتماعها على باطل خاصة إن كانت منتخبة.

                                                 
د. عبد الرازق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور، والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،   1

 .65، ص. 1952ايرمجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، ين
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ى فكــــرة الانحــــراف وهنــــاك العديــــد مــــن المؤيــــدين لهــــذا المعيــــار الموضــــوعي القــــائم علــــ

 .1التشريعي، وأنه لا مجال لتطبيق فكرة الذاتية في هذا السياق

 

وفي رأي معارض للمعيار الموضوعي؛ أكد أحد الفقهاء وجود المعيار الذاتي لانحراف 

إذ أنـــه لـــيس ببعيـــد أن يصـــدر عـــن البرلمـــان قـــانون معيـــ  بعيـــ   2الســـلطة التشـــريعية 

لشــع  لــيس منزه ــا عــن الهــوى، أو إســاءة اســتعمال الانحــراف، فالبرلمــان رغــم تمثيلــه ل

                                                 
د. محمد أمين المهدي، ن دور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم  م.  1

. حيث يقول سيادته: علا مجال لأي معيار يقوم 48الحقوق والحريات العامةن، مرجع سابق، ص. 
 مه ولا من خلفهي. عليه الانحراف التشريعي غير المعيار الموضوعي الذي لا تأتيه الذاتية من أما

، ص. 1998كذلك من المؤيدين: د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، دار النهضة العربية، 
. حيث يقول سيادته: عوالتزام المحكمة الدستورية العليا بمعيار موضوعي في تطبيق فكرة 373

على هذه الانحراف، وكذلك في تحديد ضوابط هذه الفكرة ، وإطارها أمر حتمي ، إذ يستحيل 
المحكمة ، بل ولا يجوز لها أن تتقصى هذه النوايا الذاتية لأعضاء السلطة التشريعية.ي ؛ د. محمد 

دراسة مقارنة تطبيقية، دار النهضة العربية ، -أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين
شور في أعمال ؛ م. أمين عثمان محمد، الرقابة على دستورية القوانين ، بحث من63، ص. 1998

جامعة حلوان بعنوان ن دور المحكمة الدستورية العليا في  -المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق 
 نعبد الرحموما بعدها ؛ د .  907، ص. 1998مارس  1-30النظام القانوني المصرين من 

 . 63ص.  سابق،أسامة كحيل، مرجع 
 العربية،ي وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة د. رمضان بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستور  2
 .441، ص. 1996-1995، 1ط
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يســـتهدف الانتقـــام مـــن الخصـــوم السياســـيين للأغلبيـــة  قانون ـــا؛الســـلطة، أو كـــان يصـــدر 

 أو الأعوان. الأنصار،أو يرمي إلى تحقيق منافع شخصية لبعض  البرلمانية،

حـراف ففكـرة الان شخصـية،ومبنى هذا الاتجـاه أن الانحـراف التشـريعي ذو طبيعـة ذاتيـة 

ـا  البشرية،فكرة ملازمة للطبيعة  أنـه يصـي  غايـة صـاح  علـى ويقوم هذا العيـ  أساس 

 .1ويجعله ينحرف عن الصالح العام السلطة،

 

 

  

                                                 
دراسة مقارنة،  –م. د. محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته   1

 . 299، ص. 1986كلية الحقوق جامعة القاهرة،  –رسالة دكتوراة 
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 الفرع الثاني

 دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على الانحراف التشريعي

لرقابــة علــى الانحــراف لا جــدال فــي الــدور الــذي قامــت بــه المحكمــة الدســتورية العليــا؛ با

كانــت الرقابــة مــن  المرحلةةة الأولةةىففــي  الــدور،إلا أننــا نلاحــأ تطــور هــذا  التشــريعي،

أثيــرت فكــرة رقابــة الانحــراف التشــريعي أمــام  فقــد -وفقــا للمعيــار الموضــوعي  -الرقابــة 

نــذكر مــن تلــك   الموضــوعي،وأخــذت بالمعيــار  متعــددة،القضــاء الدســتوري فــي قضــايا 

 3وذلك في القضية رقـم  إنشائها،ل قضية تعرضت لها المحكمة العليا بعد أو  القضايا:

وقـد انتهـت المحكمـة  قضائية، 3لسنة  2وكذلك القضية رقم  دستورية،ق عليا  1لسنة 

إلــى نفــي قيــام عيــ  الانحــراف فــي التشــريع  1975يونيــو  7العليــا فــي حكمهــا بجلســة 

 .1الطعين مستعينة في ذلك بمعيار موضوعي محض 

 

                                                 
دة مدرسة المساحة بشهادة دبلوم الفنون معادلة شها بشأنق، أثيرت  3لسنة  2القضية رقم  1

د.  مؤلف:، مشار لتلك القضايا في 1955لسنة  622نظام حديث في القانون رقم  –والصناعي 
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة  –القضائية والسياسية للانحراف التشريعي  شرف، المعالجة معبد المنع

ص. سابق، مرجع  كحيل، نعبد الرحمد.  ؛518: ص، 2001كلية الحقوق جامعة القاهرة،  –
105. 
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وهنــاك الكثيــر مــن الأحكــام القضــائية للمحكمــة الدســتورية العليــا التــي توضــح وبجــلاء، 

ـــار الموضـــوعي فـــي هـــذا  أنهـــا راقبـــت عيـــ  الانحـــراف التشـــريعي، وأنهـــا أخـــذت بالمعي

 .1الصدد

 

صـدور عــدة أحكـام قضــائية مـن المحكمــة الدســتورية فتـتلخص فــي  المرحلةةة الثانيةةةأمـا 

ـــ قضـــائية  34لســـنة  57صـــدر حكـــم فـــي القضـــية رقـــم ، فقـــد ا للمعيـــار الـــذاتيالعليـــا وفق 

دســتورية، وفــي هــذا الحكــم أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا علــى مبــدأ عــدم الدســتورية 

  الذاتي.بناء على عي  الانحراف التشريعي وفق ا للمعيار 

إنـه، ولـئن كانـت كـل مخالفـة دسـتورية  وحيـث] ... [ع الحكـم:فقد جاء فـي آخـر أسـباب 

إلا أن اجتمـــاع تلـــك  لإبطالـــه،تكفـــي بـــذاتها  تقـــدم،ذلـــك الـــنص علـــى نحـــو مـــا  اعتـــورت

علــى مــا  -مــع عــدم خفــاء أمرهــا علــى أعضــاء المجلــس التشــريعي الدســتورية،المثالــ  

واتجــــاه المجلــــس فــــي غالبيتـــــه  –كشــــفت عنــــه مضــــابط مجلــــس الشـــــع  ذات الصــــلة 

غراض التـي كـان يجـ  الأ – عن قصد –يجافي ما  القانون،وإقراره لمشروع  لتجاهلها،
                                                 

وجه للقول بأن المشرع قد انحرف في  علا :1981مايو  9حكم المحكمة الدستورية العليا في  11
استعمال سلطته التقديرية ... وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على النص المطعون فيه في هذا الشأن 

؛ 375د محمد أبو العينين، مرجع سابق، ص.  الحكم مشار اليه في مؤلف م. -سليمي بدوره غير 
 .375د عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، مرجع سابق، ص.  م.
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 –بالتـالي  –ويوصـمه  وتجريـده،وهـو الأمـر الـذي يفقـده عموميتـه  التشريع،أن يتوخاها 

 . التشريعييبعي  الانحراف 

وبهذا يمكن القول: أن المحكمة الدستورية العليا قد أخذت بالمعيار الذاتي الـذي يبحـث 

وقــد نــص  القــانون،ار والأغــراض التــي اســتهدفها المشــرع حقيقــة مــن إصــد النوايــا،فــي 

 .1في الحكم المشار إليه  عالقصديصراحة على 

 -كذلك هناك مجموعـة أحكـام للمحكمـة الدسـتورية العليـا توضـح الأخـذ بالمعيـار الـذاتي

حيث أن هناك العديد من القضايا التي طالبت المحكمة الدستورية العليا ، الحكـم بعـدم 

قد أكدت المحكمـة فـي العديـد مـن أحكامهـا الدستورية بناء على الانحراف التشريعي ، و 

علــى التأكيــد علــى الغايــة المرجــوة مــن التشــريع مثــال ذلــك : حكــم المحكمــة الدســتورية 

ـــا رقـــم  ـــو  2قضـــائية دســـتورية بتـــاريخ  15لســـنة  17العلي ويجـــ  علـــى  ع  2013يوني

 أن -وتتمثل فـي رئـيس الجمهوريـة أو مـن ينيبـه  –السلطة التي حددها قانون الطوارذ 

تتقيـــد بالغايـــة المحـــددة مـــن قـــانون الطـــوارذ ، وبمـــا لا يخـــرج عـــن الوســـائل التـــي تتفـــق 

 .ي، وإلا وقع ما اتخذته في حومة مخالفة الدستور […]وأحكام الدستور 

 

                                                 
 .110ص. سابق، مرجع  كحيل، نعبد الرحمد.  1
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بتــاريخ  –قضــائية دســتورية  34لســنة  166كـذلك حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 

 عوحيـثلدستور، وجـاء فـي أسـبابها: قضية الجمعية التأسيسية لوضع ا -2-6-2013

تعتبر وسائل يتدخل بها  –وأيًّا كان مضمونها  –أن من المقرر أن النصوص القانونية 

وبـافتراض مشـروعيتها  -ومـن خـلال ربطهـا بأغراضـها  محـدد،المشرع لتنظيم موضـوع 

 متى كـان ذلـك، وكـان المشـرع فـي القـانون رقـم دستوريتها.واتصالها عقلا بها تتحدد  –

لوضـع معـايير انتخـاب أعضـاء الجمعيـة  ؛–لعنوانه  -قد تدخل وفقا  2012لسنة  79

 -إلا أنــه انصــرف عــن هــذا الهـــدف  للـــبلاد،لإعــداد مشــروع دســتور جديــد  التأسيســية؛

ونظـم أمـر ا آخـر لا  –والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس علـى مـا سـلف بيانـه 

 انوني. صفة له بالعنوان الذي اتخذه لهذا الق

ا عنـــدما اتخـــذت  وفـــي رأي الشخصـــي أن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا قـــد أحســـنت صـــنع 

 المعيار الذاتي. 

وارتأت النظر إلى القصد المستتر من إصدار التشريع، ولا أساير القائلين بأن المحكمة 

الدستورية العليا لا تستطيع التقصي عن نوايا واضعي التشـريع، إذ أن هـذا الجهـد غيـر 

سير الصادر من المحكمة هو من صميم عملها ومراقبة التشريع بهذا الوضع يحميه الي

 من عوار الانحراف وعدم الدستورية.  
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 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وقت الفترات الانتقالية

مـا تمـت والسؤال الذي يطرح هنا هو هل يمكن للقضاء مراقبة التعديلات الدستورية إذا 

 وقت الفترات الانتقاليةل

ا  حقيقة، إن هذا الأمر محسوم بالإجابة القاطعة بالرفض في مصر، حيث لا يمكن أبد 

أن تراقــ  الدســتور أو التعــديلات  -وفــق الدســتور والقــانون  -للمحكمـة الدســتورية العليــا

، إلا أن ، فــي الأوقــات العاديــة، وأيضــا فــي أوقــات الفتــرات الانتقاليــة1الدســتورية بمصــر

آراء  صالأمر مختلف عليه تمام ا في دول مقارنة عدة، كفرنسـا، وبهـا فـي هـذا الخصـو 

 متباينة، وكذلك إيطاليا وألمانيا وتركيا وجنوب افريقيا، وسيتم عرضهم تباع ا.

 

                                                 
على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا،  2014من دستور مصر لعام  192تنص المادة  1

ليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية عتتولى المحكمة الدستورية الع أن:فتنص على 
من قانون المحكمة  25المادة  تنصكذلك ي، […]القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية 

: عتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما على أن 1979لسنة  48الدستورية العليا رقم 
:يأتي:    .]…[ية القوانين واللوائح الرقابة القضائية على دستوري أولا 
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  بفرنسا:الوضع 

أن القـــوانين الدســـتورية الصـــادرة عـــن طريـــق  الأصـــل:أن  أكـــد مجلـــس الدولـــة الفرنســـي

وذلــك باعتبارهــا نالتعبيــر  الموضــوع، حيــثمــن  دســتوري ا،لا يمكــن مراقبتهــا  الاســتفتاء،

 .1المباشر عن سيادة الأمة ن

مــن الدســتور، وكــذلك  89/4و 16و 7وقـد أكــد المجلــس الدســتوري: أنــه بمراعـاة المــواد 

لا يمكـــن للشـــكل الجمهـــوري  أن:، والتـــي تؤكـــد علـــى 2الفقـــرة الخامســـة مـــن ذات المـــادة

كمـا أكـد  سـيادة.عرضة للتعديل، كذلك فإن السلطة التأسيسية صاحبة لفرنسا أن يكون 

أن القاضــي الدســتوري لــم يكــن يقــر بوجــود القيــود علــى  :D. ROUSSEAUالفقيــه 

يعطـي لنفسـه سـلطة الرقابـة  الدسـتوري كـانكذلك فـإن المجلـس  فقط،السلطة التأسيسية 

 . 3على تلك القيود

                                                 
1
 Cons. Const. decision n⁰62-20 DC du 6 novembre 1962, Rec. 27. 

2
 Article 89/5 de la Constitution de 1958 (La forme républicaine du 

Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.). 
3 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, coll, Domat droit 

public, Montchrestien, 7 ed., 2006, p. 219. 
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قــــانون يهــــدف إلــــى إعــــادة تنظــــيم اللامركزيــــة تبنــــى البرلمــــان الفرنســــي مشــــروع وقــــد    

لأنــه  ؛وطعــن أكثــر مــن ســتين عضــو ا بالبرلمــان بعــدم دســتورية هــذا التعــديل ،الفرنســية

يتعــارض مــع الشــكل الجمهــوري لدولــة فرنســا وبالتــالي يخــالف الحظــر الــوارد فــي نــص 

 من الدستور. 89المادة 

نـــص الفقــرة الخامســة مـــن  وأصــدر المجلــس الدســـتوري قــراره بــأن الحظـــر الــوارد فــي   

ا أن التعــديل  ،هدفــه فقــط هــو عــدم عــودة الملكيــة مــرة أخــرى  89المــادة  ولــيس صــحيح 

الجمهـــــوري، غيـــــر أن المجلـــــس المتعلـــــق بتنظـــــيم اللامركزيـــــة الإداريـــــة يمـــــس بالشـــــكل 

 1 إلى عدم اختصاصه بنظر التعديلات الدستورية. في قراره انتهىالدستوري 

رنسـي بالتعقيـ  علـى هـذا الاتجـاه إلـى أن لـيس منطقيًّـا ألا وقد ذه  بعض الفقـه الف   

تتمثــل  ةيراقــ  المجلــس الدســتوري التعــديلات الدســتورية خاصــة أن هنــاك إشــكالية كبيــر 

% فقـط، وانتهـى هـذا 60في أن الأغلبية المطلوبة لإقـرار التعـديل الدسـتوري هـي نسـبة 

ا عــــن نتــــائج الــــرأي إلــــى أن الحــــل هــــو إعطــــاء وزن أكبــــر لإرادة الشــــع  ال حقيقــــة بعيــــد 

                                                 
1   Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Journal officiel du 29 mars 

2003, p. 5570. 
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الاستفتاءات التي لا تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية ولذلك يرى هـذا الاتجـاه أنـه يجـ  

 1.برلمانين متعاقبينلإقرار أي تعديل دستوري أن تتم الموافقة عليه من 

ا أن يصـدر  ـا، وأكـد أنـه لا يمكـن لـه أبـد  إلا أن المجلس الدسـتوري عـدل مـن نهجـه لاحق 

 89، والمـادة 61تعـديل دسـتوري، ولا يمكـن لـه أن يعتمـد علـى نـص المـادة حكم ا على 

 . 2من الدستور

فمن خلال النظر للنص، هناك رأي فقهي يؤكـد: أن الرقابـة علـى التعـديلات الدسـتورية 

مــــن الدســــتور الفرنســــي بهــــا مــــن الحـــــدود  89منصــــوص عليهــــا ضــــمني ا؛ لأن المــــادة 

للمجلــس الدســتوري أيــة قــوة تبــرر لــه أن يراقــ   لكــن فــي الواقــع لا يوجــد بهــا،الموجــودة 

 تلك التعديلات.

والرأي الآخر: يرى أن المجلس الدستوري الفرنسي له فقـط أن يراقـ  القـوانين، وقـد ثـار 

أن القــــوانين الدســــتورية مشــــمولة  يــــرى:فهنــــاك رأي  الخصــــوص،جــــدل فقهــــي فــــي هــــذا 

هــــي المســــتهدفة  -فقــــط  -بينمــــا يــــرى الــــبعض الآخــــر أن القــــوانين العاديــــة  بالرقابــــة،

 بالرقابة.
                                                 

1  Michel Fromont, op, cit, p.110. 
2 Cons. Const. n⁰2003, 469 DC du 26 mars 2003, Rec. 293 
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يؤيـــد أن المجلـــس الدســـتوري،  1وتفصـــيلا لـــذلك، بالنســـبة للموضـــوع: هنـــاك رأي فقهـــي 

 وخيمــة،يــؤدي إلــى عواقــ  هــذا لأن القــول بعكــس  الدســتورية؛يجــ  أن يراقــ  القــوانين 

وأحــد معاقـــل  الفرنســـي،فهــذا الــرأي يفتـــرض أن المجلــس الدســـتوري هــو حـــامي الشــع  

وعلى فرض أن  خاصة.والذي يمكن أن يراق  البرلمان  آخرها،ية إن لم يكن الديمقراط

 هذا البرلمان يعد استبدادي ا.

أما الرأي المعارض، والذي يؤكد: أن المجلس الدستوري الفرنسي لا يمكن له أن يراق  

 والمجلـــس ســـيادة،ذلـــك أن البرلمـــان صـــاح   الديمقراطيـــة؛ باســـمالتعـــديلات الدســـتورية 

 البرلمان.الفرنسي لا يمكن أن يدخل في معارك مع  الدستوري 

وبـــالنظر إلـــى التشـــريعات الأجنبيـــة فهـــي تســـمح بالرقابـــة القضـــائية علـــى قـــوانين تعـــديل 

الدستور، إضـافة إلـى أن السـلطة التأسيسـية ليسـت صـاحبة سـيادة كاملـة. والـدليل علـى 

ل تعــديل يمــس منــع كــعلــى  3/ 79المــادة ذلــك: القــانون الأساســي الألمــاني يــنص فــي 

 أن المحكمـةأنـه بـالرغم مـن  VONSY 2 ويـرى الفقيـه المقاطعـات،تنظـيم الاتحـاد فـي 

                                                 
1 J-E. SCHOTTEL, Le Conseil constitutionnel peut – il contrôler une loi 

constitutionnelle ? LPA, 8 avril 2008, n⁰70, p.18. 
2 M. VONSY, Le Parlement constituant ’’ n’est pas souverain’’, Revue de 

droit public, n⁰3, 2007, p.795.  
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فإنها لن تتردد  اللحظة،أي قانون دستوري حتى  أبدا برفضلم تقم  الألمانية:الدستورية 

 .   1في مراقبة هذه القوانين

تعــدل بعــض ت ألاكــذلك الحــال بالنســبة للدســتور الإيطــالي الــذي نــص علــى: أنــه يجــ  

ـــــــا  -قـــــــد أكـــــــدت  الإيطاليـــــــة،بـــــــل إن المحكمـــــــة الدســـــــتورية  الســـــــامية،مبادئـــــــه   -أيض 

 .2بالاختصاص في مراقبة مطابقة القوانين التي تطمح للتعديل الدستوري 

ا لتعــديل  ومــن المبــادذ الســامية: عالشــكل الجمهــوري للحكــم لا يمكــن أن يكــون موضــوع 

ــا فــي عــام وقــد أصــدرت المحكمــة الدســتوري ا – دســتوريي يحمــل  1988لإيطاليــة حكم 

التي لا يمكـن  السامية،أن ن الدستور الإيطالي يحتوي على بعض المبادذ  1146رقم 

أو أي قــوانين دســتورية  الدســتور،قلــ  أو تعــديل محتواهــا الجــوهري بــأي قــوانين لتعــديل 

 .3أخرىن

 

                                                 
1 O. PFERSMANN, ‘’ La révision constitutionnelle en Autriche et en 

Allemagne Fédérale. Paris, 1993, p. 7. 
2 C.ESCARRAS. ‘’ Présentation du rapport italien de Massimo LUCIANI’’, 

in Association française des constitutionnalistes, La révision de la 

Constitution Journées d’études des 20 mars et 16 décembre 1992, p.115. 
3 Ibd. 
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  الدستورية:الرقابة الدستورية على التعديلات 

، كمـا فـي مصـر دي بالرقابة الدستورية على التعديلات الدسـتوريةينا1هناك اتجاه فقهي 

 التركــي،مــن الدســتور  148المــادة ب مثــل مــا جــاءفــي بعــض الــنظم الدســتورية المقارنــة، 

 من دستور جنوب إفريقيا. 167والمادة 

على أن: 1982من الدستور التركي الصادر عام  148فتنص الفقرة الأولى من المادة 

ة الدســــتورية القــــوانين والمراســــيم الرئاســــية، والنظــــام الــــداخلي للجمعيــــة عت راجــــع المحكمــــ

الوطنيــة الكبــرى لتركيــا مــن حيــث الدســتورية، شــكلا ، وموضــوع ا، وتفصــل فــي الطلبــات 

وتتحقـق مـن صـحتها مـن  ،المرفوعة لهـا فـرادى. وتراجـع المحكمـة  التعـديلات  الدسـتورية  

 ي . […] الشكل فحس  حيث

                                                 
د. علاء محي الدين مصطفى، إشكالية تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بولايات الترشح  1

د. وليد الشناوي، الرقابة القضائية على وما بعدها؛  85لرئاسة الجمهورية، دراسة مقارنة، ص. 
د.  ؛10، ص. 2013 ،1المنصورة، ط –ن دار الفكر والقانو  -دراسة مقارنة –التعديلات الدستورية 

-دراسة في بعض جوانبها النظرية والعملية  –نحو رقابة التعديلات الدستورية  الشيمي،عبد الحفيأ 
 وما بعدها  9ص.  ،2006، 1ط العربية،دار النهضة  ،
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لدســتور جنـوب إفريقيــا علــى أن: المحكمــة  167مــن المــادة  4رقـم  تـنص الفقــرة د مــنو 

أو عدم دسـتورية  بدستورية، عالحكم منها:الدستورية تختص بالعديد من الاختصاصات 

  ي.أي تعديل للدستور

 العنصــري،عقــ  القضـاء علــى النظـام  إفريقيـا:التجربـة الدسـتورية الانتقاليــة فـي جنــوب 

قـــدم مشـــروع لدســـتور جديـــد مـــن الســـلطة  – 1993ام والقيـــام بإعـــداد دســـتور جديـــد عـــ

فوجــدت أن المقتــرح لــم يتطــابق  إفريقيــا،وراقبتــه المحكمــة الدســتورية بجنــوب  التأسيســية،

تلـك المبـادذ  المقـدم،مع المبادذ الفـوق دسـتورية السـابق وجودهـا علـى وجـود المشـروع 

وخــاه الشــع  مــن التــي تهــدف إلــى توجيــه عمــل الســلطة التأسيســية فــي الاتجــاه الــذي يت

وقضــى القاضــي الدســتوري بالفعــل، بعــدم دســتورية المشــروع الخــالي مــن  ثورتــه.خــلال 

 هذه المبادذ. 

وقضت المحكمة  دستورية،ثم، تم عرض مشروع جديد لدستور جديد به المبادذ الفوق 

 .1بموافقة المشروع لوثيقة المبادذ

 

                                                 
 .64د. وجدي ثابت، الفترة الانتقالية في مصر، مرجع سابق، ص.  1
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 دور المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا: 

علـى  2012وآخر تعديلاتـه عـام  ،1996الصادر في عام  إفريقيانوب نص دستور ج

أو عـــدم  دســـتورية،بـــالنظر فـــي  إفريقيـــااختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بجنـــوب 

 الــرئيس،أو صــادر مــن تصــرفات  الإقلــيم،أو  البرلمــان،دســتورية أي قــانون صــادر مــن 

لدستورية الحكم النهـائي والتي تنص على أن: عتصدر المحكمة ا 167/5وذلك بالمادة 

أو تصــرف  الإقلــيم،أو  البرلمــان،أو عــدم دســتورية قــانون صــادر ســواء عــن  بدســتورية،

أكـد الـنص الدسـتوري علـى اختصـاص  ،ي. وفي ذات المادة بالفقرة الرابعة[…]للرئيس، 

ي عدمــا جــاء بــرقم  أهمهــا:المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا بالعديــد مــن المســائل، 

/د 167/4أو عدم دستورية أي تعـديل للدسـتور. فقـد جـاء فـي المـادة  بدستورية، بالحكم

 بدســتورية،د. الحكــم  […]المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا بــالآتي:  عتخــتص أن:

  ي.أو عدم دستورية أي تعديل للدستور

اخلية هي دولة اتحادية مركبة، وتسمح للأقاليم الد إفريقياومن المعلوم: أن دولة جنوب 

للمحكمة الدسـتورية  ،أنهعلى  إفريقياأن يكون لها دساتير محلية، ونص دستور جنوب 

أن تنظــر الرقابــة علــى التعــديلات الدســتورية لنصــوص الدســاتير الإقليميــة، فــإذا تقــدمت 

أيــة هيئــة إقليميــة بطلــ  لتعــديل دســتورها الإقليمــي، فللمحكمــة الدســتورية العليــا الرقابــة 
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وإقرارها بعد التأكد من عدم معارضة تلك التعـديلات الـواردة علـى  ت،التعديلاعلى تلك 

 الدستور الإقليمي مع الدستور الاتحادي.

مــن هــذا الدســتور علــى أن: عيجــوز أن تقــر أيــة هيئــة تشــريعية  142فقــد نصــت المــادة 

إقليميــة دســتور هــذا الإقلــيم أو تعــدل، أينمــا كــان معمــولا بــه دســتورها، إذا صــوت ثلثــي 

ا علـــى الأقـــل لصـــالح مشـــروع هـــذا القـــانوني. كـــذلك هنـــاك دور هـــام للمحكمـــة أعضـــائه

ـا، فقـد  والتصـديقالدستورية في التصديق على الدساتير الإقليميـة،  علـى تعـديلاتها أيض 

ـــى أن:  144نصـــت المـــادة  ـــة جنـــوب افريقيـــا عل إذا  -1عمـــن الدســـتور الاتحـــادي لدول

الدسـتور، يرفـع رئـيس الهيئـة التشـريعية أو عـدلت هـذا  إقليميـة،أقرت أية هيئة تشـريعية 

 عليها.أو التعديل الدستوري إلى المحكمة الدستورية للتصديق  الدستور،نص 

ــــا،لا يصــــبح نــــص أي دســــتور إقليمــــي، أو تعــــديل دســــتوري  -2 إلا عنــــدما تقــــر  قانون 

 ي.142هذا النص قد تم إقراره وفق ـا للقسم ع -المحكمة الدستورية بأن: أ

 .  1ي143نص بأكمله يلتزم بالمادة عوأن هذا ال -ب

                                                 
يتعارض أي دستور إقليمي، أو تعديل دستوري  ألاتنص على أنه يج  من الدستور  143المادة  1

 مع هذا الدستور. 
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وحقيقة فإن التطور الطبيعي والقانوني بمصر يج  أن ينحـو منحـى أن يسـند الدسـتور 

للمحكمة الدستورية العليا بمصـر الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين والتعـديلات الدسـتورية، 

سـاتير متعـددة تـم بالشكل الذي يراه مناسب ا سواء أكانت الرقابة سابقة أو لاحقة، أسوة بد

 ذكرها بالبحث. 
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 الخاتمة

 الجمهورية الجديدة

وذلـــــك لإنهـــــاء هـــــذه الفتـــــرة  جديـــــد؛عقـــــ  أي فتـــــرة انتقاليـــــة، لابـــــد أن يوضـــــع دســـــتور 

 جديـــد،، ويصـــبح لـــدينا هنـــاك جمهوريـــة جديـــدة بشـــرط أن يوجـــد بهـــا دســـتور وملحقاتهـــا

تزخــــر بالتشــــريعات  جديــــدة،لمرحلــــة دســــتورية  ويدشــــن الانتقاليــــة،يخلــــف بعــــد الفتــــرات 

الجديــدة المواكبــة والملائمــة للعصــر الجديــد الــذي نحيــاه مســتعينة بــالتطور التكنولــوجي 

الكبير الذي يحوط بنا من كل الجوان  والمناحي، حتى ندخل وبحق عصر الجمهورية 

 . 1الجديدة وإصلاح المؤسسات بخطى واثقة ورصينة

ســوف يتولــد بعــد أن تحمــل المرحلــة ذلــك النظــام الــذى والجمهوريــة الجديــدة بمصــر هــي 

ولـيس مــن  تعـود،وترحـل بأمـل ألا  كاهلهـا،الانتقاليـة التـي تعيشـها الـبلاد عصـاها علـى 

الـذى يتعـين أن  الحكـم،شك أن هذا التعبير هـو تعبيـر صـحيح تمامـا  فـى وصـف نظـام 

ـــا مـــن نظـــام للحكـــم ـ وإن اختلـــف   فـــييعكســـه الدســـتور الجديـــد للـــبلاد بعـــد ســـتين عام 

                                                 
1
للمزيد عن فكرة الجمهورية الجديدة بمصر راجع: د. أحمد عبد الظاهر، الجمهورية الثانية من  

مرحلة الانتقال الديمقراطي في ضوء القانون والخبرات الدولية، مركز -الديستوبيا إلى اليوتوبيا 
 .107، ص. 2022، 1هرام للترجمة والنشر، طالأ



 "دراسة مقارنة " الإشكاليات الدستورية للفترات الانتقالية -1

 
223 

ته الاقتصادية ، والاجتماعية من مرحلة إلى أخرى ـ إلا أن الجان  السياسي منه توجها

ا ، وأن تحلى ببعض طروحات الديمقراطيـة ذات الصـبغة التعدديـة  فيكان  جوهره واحد 
، ولــيس أدل علــى تكامــل الــراى و تعاضــدها لخلــق مجتمــع قــانوني جديــد هــو وجــود 1

 187ر بتشكيلها قرار رئيس الجمهوريـة رقـم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي صد

لسـنة  10، ثم إعادة تشكيلها وتنظيمها بموج  قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 2014لسنة 

 .20172لسنة  209، ثم القرار رقم 2017

وأخيــر ا ، فــي هــذا البحــث ففقــد تــم تنــاول الإطــار القــانوني الــذي يحكــم الفتــرات الانتقاليــة 

ل الثــاني تــم عــرض الصــفة القانونيــة للســلطة الانتقاليــة فــي الفصــل الأول، وفــي الفصــ

وعـرض التطبيقــات الحادثــة وقــت الفتــرات الانتقاليــة فـي مصــر وفرنســا، كــذلك تــم تنــاول 

إشــكاليات مــدى قانونيــة أعمــال الســلطة الانتقاليــة وقــراءة أهــم أعمــال الســلطة الانتقاليــة 

وقــت الفتــرات الانتقاليــة  وهــي ع الإعلانــات الدســتوريةي ، وعرجنــا لعــرض دور القضــاء

وخصصــنا جــزءا كــاملا لدراســة رقابــة القضــاء لأعمــال الســلطة الانتقاليــة والرقابــة علــى 

 الانحراف التشريعي وقت الفترات الانتقالية، وتم الانتهاء لوجود مجموعة من النتائج.

                                                 
 .21م. د. حسن البدراوي، الجمهورية الثانية واستحقاقات دستورية، مجلة الدستورية، العدد  1
2
  .2017-5-3مكرر عهـي بتاريخ  17نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد  
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 النتائج:

مــــن أصــــع   مــــاهوالفتــــرات الانتقاليــــة  الانتقــــال الدســــتوري  يتحديــــد مفهــــوم -1

ـــــي يخـــــتلطاهيم المفـــــ بهـــــا الواقـــــع بالقـــــانون والإطـــــار القـــــانوني بالحـــــدث  والت

، كمــا أن نــدرة الكتابــات القانونيــة العربيــة أثــرت بشــكل مــا، فــي فهــم السياســي

 الطبيعة القانونية لكلا المفهومين.

إجــراءات إعــداد دســتور  ويحكــمإطــار قــانوني يحكــم الفتــرة الانتقاليــة لا يوجــد  -2

 لانتقالية. الذي يعق  الفترة ا جديد

لا يعنــــي غيــــاب النظــــام  ، أو إنهــــااهالدســــتور ووقــــف العمــــل بــــه إن تعطيــــل -3

 .القانوني للدولة، كذلك لا يعني سقوط الدولة

إن الأعمـال القانونيـة الصـادرة مـن الســلطة الانتقاليـة وقـت الفتـرات الانتقاليــة  -4

تعطيـل الدسـتور أو وقـت فـي ولو صدرت  بالمعنى الكاملهي قواعد قانونية 

 نهااه.ا

وهي مصدر رئـيس للدسـتور الـذي عمال دستورية أ الإعلانات الدستورية هي  -5

 سيوضع بعد الفترات الانتقالية. 
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للقضـــاء دور هـــام فـــي الرقابـــة علـــى أعمـــال الســـلطة الانتقاليـــة والرقابـــة علـــى  -6

 الانحراف الدستوري.

 التوايات: 

قالية التي والفترات الانتالهدف في فترات التحول الدستوري يج  أن يكون  -1
 والعودة للوراء. رتداد هو تجن  الاتعق  الثورات؛ 

عــــــدم وصـــــــف الإعلانــــــات الدســـــــتورية الصـــــــادرة وقــــــت الفتـــــــرات الانتقاليـــــــة  -2

 بالتعديلات الدستورية، لاختلاف طبيعة كل منهما. 

إجـــراءات إعـــداد  ويحكـــموجـــود إطـــار قـــانوني يحكـــم الفتـــرة الانتقاليـــة  حتميـــة  -3

 .دستور جديد

اخــتلاف بــي ن وواضــح بــين طبيعــة القــرارات الانتقاليــة وطبيعــة  لابــد أن يوجــد -4

 أعمال السلطة الانتقالية الملزمة.

 تم بحمد الله،..
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